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المساعدة القانونية وتنازع المسؤولية الشخصية لمصابي الأمراض الوبائية - كورونا نموذجًا، دراسة مقارنة

المساعدة القانونية وتنازع المسؤولية الشخصية لمصابي الأمراض الوبائية
كورونا نموذجًا، دراسة مقارنة

إكرامي بسيوني عبد الحي خطاب 

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية

الملخّص 

ــة المناســبة كحــق  ــة الصحي ــي الرعاي ــي العــلاج وتلق ــى حــق المواطــن ف ــم عل تؤكــد النصــوص الدســتورية حــول العال
 Covid 19 ــا ــاء كورون ــا وب ــل أهمه ــة، ولع ــة الصحي ــن الأوبئ ــي زم ــذا الحــق ف ــة ه ــزداد أهمي ــل، وت دســتوري أصي

وفــي إطــار تفعيــل هــذا الحــق الدســتوري يبــرز التســاؤل المهــم حــول مســؤولية الدولــة عــن تقديــم المســاعدة القانونيــة 
للمصابيــن، ومــدى مســؤولية الجهــات الأخــرى ذات الصلــة فــي حمايــة حقوقهــم فــي هــذا الشــأن؟  

ولا شــك أن إجابــة التســاؤل الســابق تحتــاج بحثـًـا معمّقـًـا حــول مفهــوم المســاعدة القانونيــة باعتبــاره مــن المفاهيــم الواســعة 
التــي تســتوعب بداخلهــا مفاهيــم عــدة، وتدقيقـًـا فــي قواعــد تحديــد المســؤولية القانونيــة ومناطهــا وصــولا إلــى بيــان المتحمّــل 

أعبائها. 

وحــول التنــازع القائــم والحتمــي فــي تحديــد الأشــخاص الذيــن يتحملــون المســؤولية عــن تقديــم المســاعدة القانونيــة بيــن 
الدولــة مــن جهــة بكامــل مؤسســاتها، والجهــات الفاعلــة فــي تقديمهــا، تــدور صفحــات هــذه الورقــة العلميــة، وصــولاً إلــى 
ــي المصــري  ــن، همــا: النظــام القانون ــن قانونيي ــن نظامي ــة بي ــي إطــار مــن المقارن ــق، ف ــة للتطبي ــة قابل ــول قانوني وضــع حل

والســعودي. 

الكلمات المفتاحية: المسؤولية القانونية؛ المساعدة القانونية؛ الأمراض الوبائية؛ كورونا.
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Legal aid and the conflict of the personal legal responsibility
 of Epidemic Diseases

 COVID 19 as A Model, Comparative Study

Ekramy Basuony Abd Elhi Khattab

Alemam Mohammed ibn Saud Islamic University, KSA

Abstract

The Constitutional texts around the world affirms the right of citizens to treatment and to 
adequate health care as an inherent constitutional right. This right has been more important in 
times of health epidemics. One of  the most important of these is the COVID 19   epidemic. 
In the context of the effective of this constitutional rights, the important question is who is the 
responsible of giving this legal ids  to those to the injures ?

There is no doubt that the answer should be understanding id depth way of the concept of legal 
aid as one of the broad concepts within which several concepts are absorbed, and an examination 
of the rules governing the determination of legal responsibility and its mandate with a view to 
showing the burden of liability.

With regard to the conflict between the State, on the one hand, and the actors involved in the 
provision of legal assistance, it is necessary to identify the legal  person responsibility for 
providing legal aids, on the other hand, especially the actors involved in providing such aids. 
The researcher will compare between tow legal systems the Egyptian and the Saadian.

Key words: Legal responsibility; Legal aids; Epidemic Diseases; Covid 19.
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)1(  أهداف البحث

ــي  ــة لمصاب ــاعدة القانوني ــم المس ــن تقدي ــؤول ع ــد المس ــة بتحدي ــة المتعلق ــكلات القانوني ــق للمش ــد دقي ــى تحدي ــول إل الوص
ــا.  ــة له ــة وقانوني ــول عملي ــع حل ــة، ووض ــة خاص ــا بصف ــي كورون ــة ومصاب ــة عام ــة بصف ــراض الوبائي الأم

)2( أهمية البحث 

تبرز أهمية البحث في النقاط الآتية: 
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ــة لمصابــي ــي إطــار الحاجــة الملحــة للمســاعدة القانوني ــة المعاصــرة، ف ــة القانوني ــق بالمشــكلات الواقعي ــاط الوثي 1- الارتب
ــار  ــي إط ــا ف ــزم بتقديمه ــي الملت ــد الشــخص القانون ــة خاصــة، وتحدي ــد 19 بصف ــة، وكوفي ــة عام ــة بصف ــراض الوبائي الأم

ــط. واضــح ومنضب

2- يضع البحث تعريفاً منضبطًا لمصطلح المساعدة القانونية، وتمييزًا واضحًا له عن مفهوم المساعدة القضائية.

ــي الأمــراض ــة لمصاب ــم المســاعدة القانوني ــة عــن تقدي ــولا لمشــكلة تعــدد وشــيوع المســؤولية القانوني 2- يضــع البحــث حل
ــة خاصــة. ــد 19 بصف ــا كوفي ــي كورون ــة عامــة، ومصاب ــة بصف الوبائي

3- يعد البحث خطوة نحو توجيه نظر الفقه القانوني لمواصلة البحث في هذا الموضوع الهام.

 )3( مشكلة البحث 

يواجــه البحــث مشــكلتين رئيســتين؛ إحداهمــا: انعــدام وجــود مفهــوم منضبــط لمصطلــح المســاعدة القانونيــة فــي إطــار نــدرة 
ــة،  ــة مــن ناحي ــح المســاعدة القضائي ــه هــو مصطل ــل عن ــح بدي ــف، وانتشــار اســتخدام مصطل ــذا التعري التصــدي الفقهــي له
وعمــوم المصطلــح مــن ناحيــة أخــرى؛ الأمــر الــذي يتطلــب التصــدي لخــوض غمــار تحديــد هــذا المصطلــح والتمييــز بينــه 

وبيــن مــا يتشــابه معــه. 

ــام:  ــون الع ــن أشــخاص القان ــة بي ــم المســاعدة القانوني ــة عــن تقدي ــازع المســؤولية القانوني والإشــكالية الأخــرى: شــيوع وتن
ــذي  ــة ومؤسســاتها المختلفــة، وبيــن أشــخاص القانــون الخــاص: المحاميــن وطالبــي المســاعدة أنفســهم وهــو الأمــر ال الدول
يحتــاج إلــى مواجهــة قانونيــة فاعلــة تــزداد الحاجــة إليهــا فــي ظــل مــا تواجهــه البشــرية حاليًــا مــن وبــاء كورونــا كوفيــد 19 

الــذي حصــد ومــا زال يحصــد العديــد مــن الأرواح حــول العالــم.

 )4( تساؤلات البحث 

)أ(  مــا المقصــود بالمســاعدة القانونيــة لمصابــي الأمــراض الوبائيــة بصفــة عامــة ومصابــي كورونــا بصفــة خاصــة؟ ومــا 
ــة؟  المقصــود بالمســؤولية القانوني

ما الشخص القانوني )العام أو الخاص( المسؤول عن تقديم المساعدة القانونية لمصابي الأمراض الوبائية ؟  )ب( 

مــا الوســائل التــي يمكــن اتباعهــا لحســم إشــكاليات التنــازع فــي تحديــد الأشــخاص الملزميــن بتقديــم المســاعدة القانونيــة  )ج( 
لمصابــي الأمــراض الوبائيــة؟ 

 )5( منهجية وطرق البحث   

اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي والتحليلــي فــي فهــم النصــوص القانونيــة وصــولا إلــى المــراد منهــا، فــي إطــار مــن 
التحليــل المنطقــي لهــذه النصــوص، والمنهــج المقــارن بيــن النصــوص القانونيــة المصريــة ونظيرتهــا فــي المملكــة العربيــة 

الســعودية، وغيرهــا مــن النصــوص القانونيــة والآراء الفقهيــة المقارنــة. 

)6( النتائج المتوقع

ــخاص  ــد الأش ــه تحدي ــي تواج ــكلات الت ــح للمش ــد واض ــى تحدي ــث إل ــذا البح ــة ه ــي نهاي ــل ف ــث أن يص ــع الباح يتوق
ــة  ــا بصف ــي كورون ــة ومصاب ــة عام ــة بصف ــراض الوبائي ــي الأم ــح مصاب ــة لصال ــم المســاعدة القانوني المســؤولين عــن تقدي

ــة.  خاص
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)7( تقسيم الدراسة 

قسم الباحث هذه الورقة البحثية إلى مبحثين، ومجموعة مطالب على النحو الآتي: 

المبحث الأول: المقصود بالمسؤولية والمساعدة القانونية لمصابي الأمراض الوبائية.  

المطلب الأول: ماهية المسؤولية عن تقديم المساعدة القانونية. 

المطلب الثاني: المقصود بمصابي الأمراض الوبائية.  

المبحث الثاني: تنازع المسؤولية عن تقديم المساعدة القانونية من حيث الأشخاص. 

المطلب الأول: حدود التنازع. 

المطلب الثاني: وسائل فض التنازع. 

المبحث الأول

التعريف بالمسؤولية عن تقديم المساعدة القانونية

يثيــر مصطلــح المســؤولية القانونيــة العديــد مــن التســاؤلات حــول تحديــد وبيــان المقصــود بــه، إذ يبــدو مفهومــا عامًــا 
عصيـًـا علــى الضبــط أو التحديــد، وكذلــك مصطلــح » المســاعدة القانونيــة “، يخلــق فــي الواقــع العملــي والقانونــي مشــكلات 
عديــدة حــول تحديــد المقصــود بــه مــن ناحيــة أو إزالــة الغمــوض بينــه وبيــن مصطلــح » المســاعدة القضائيــة« الــذي يتشــابه 

معــه إلــى حــد كبيــر مــن ناحيــة أخــرى.

وارتبــاط المصطلحيــن الســابقين بمصطلــح آخــر - قــد يبــدو غريبــا عــن المصطلحــات القانونيــة قريبـًـا مــن المصطلحــات 
الطبيــة وهــو » الأمــراض الوبائيــة » وعلــى رأســها كوفيــد 19 – يجعلنــا ملتزميــن بوضــع تحديــد واضــح لتلــك المصطلحــات 

قبــل الخــوض فــي إيضــاح المشــكلة الرئيســة لهــذه الورقــة العلميــة.

وانطلاقًــا ممــا ســبق فلقــد قســم الباحــث هــذا المبحــث إلــى مطلبيــن، خصــص أحدهمــا: لتحديــد ماهيــة المســؤولية عــن 
تقديــم المســاعدة القانونيــة، والآخــر للحديــث عــن الأمــراض الوبائيــة بصفــة عامــة وكوفيــد 19 بصفــة خاصــة علــى النحــو 

الآتــي:  

المطلب الأول

 ماهية المسؤولية عن تقديم المساعدة القانونية

الفرع الأول

 ماهية المسؤولية القانونية 

لــم يجــد الباحــث – فــي حــدود بحثــه – تعريفـًـا فقهيــا للمســؤولية القانونيــة فــي الفقــه القانونــي الســعودي، ويرجــع ذلــك 
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إلــى عــدد مــن العوامــل، منهــا: تركيــزه علــى المعانــي اللغويــة والشــرعية لهــذا المصطلــح واســتخدامه فــي إطــار المفاهيــم 
الفقهيــة للتكاليــف الشــرعية، وهــو مــا يتفــق مــع كــون الشــريعة الإســلامية هــي الحاكمــة للقواعــد القانونيــة كافــة فــي المملكــة 

وفــق مــا جــاء فــي النظــام الأساســي للحكــم)1(.

وهــذا مــا انعكــس بــدورة علــى الدراســات القانونيــة فــي هــذا المجــال؛ بــل إن تنــاول المســؤولية القانونيــة جــاء فــي بعض 
الأحيــان خاصًــا ببعــض أنواعهــا بعيــداً عــن وضــع تعريــف جامــع مانع لهــا)2(.

وتأسيسًــا علــى مــا ســبق أحــاول أن أجمــع التعريفــات الفقهيــة القانونيــة المصريــة والمقارنــة لهــذا المصطلــح وصــولًا 
إلــى وضــع تعريــف واضــح لــه علــى النحــو الآتــي: -

ــة  ــة الفلســفية والأخلاقي ــى يقصــد بهــا الحال ــزام قانونــي" ، والمســؤولية بهــذا المعن ــد الإخــلال بالت ــة الشــخص عن 1-"حال
والقانونيــة التــي يكــون فيهــا الإنســان مســؤولًا ومطالبـًـا عــن أمــور وأفعــال أتاهــا إخــلالًا بنواميــس وقواعــد وأحــكام أخلاقيــة 

أو اجتماعيــة او قانونيــة )3( ، ومــن ثــم فهــي تعبــر عــن حالــة الشــخص الــذي يخــل بالتــزام قانونــي )4(.

2- "الحكــم ، أو الجــزاء"، فهــي بمعنــى الحكــم الــذي يمكــن توقيعــه علــى الشــخص الــذي ارتكــب أمــرًا يوجــب المؤاخــذة)5(،
وتتــراوح هــذه المؤاخــذة بيــن اســتهجان المجتمــع لمــا ارتكبــه، وبيــن الجــزاء الــذي يقــرره القانــون، والنــوع الأول يســمى 

المســؤولية الأدبيــة أو الأخلاقيــة، والآخــر يطلــق عليــه المســؤولية القانونيــة )6(.

ويــرى جانــب آخــر مــن الفقــه المؤيــد لهــذا المعنــى أنهــا » الجــزاء المترتــب علــى مخالفــة إحــدى الواجبــات المناطــة 
بالشــخص مهمــا كان مصــدر هــذا الواجــب«)7( ، أو العقــاب المترتــب علــى الإخــلال بالواجــب القانونــي العــام الــذي يفــرض 
علــى كل شــخص عــدم الإضــرار بغيــره)8(. فالمســؤولية القانونيــة تعــادل تحمــل العقــاب الناتــج عــن الفعــل غيــر المشــروع.)9( 

المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم نصت على أن “ المملكة العربية السعودية، دولة عربية إسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الإسلام،   1
ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولغتها هي اللغة العربية، وعاصمتها مدينة الرياض« ونص المادة السابعة 

منه والتي قررت أنه »يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى، وسنة رسوله. وهما الحاكمان على هذا النظام 
وجميع أنظمة الدولة« يراجع النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية، الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 وتاريخ 27/8/1412هـ، 

والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 2/9/1412هـ الموافق 6/3/1992م.

يراجع خالد راشد ظافر الشهري وأخرون ، المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عن جرائم تلويث البيئة في النظام السعودي ، دراسة مقارنة،   2
رسالة ماجستير ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، كلية العدالة الجنائية ، الرياض ، المملكة العربية السعودية ، بتاريخ 22/3/2018م، 
نهال فيصل إبراهيم العثمان ، المسؤولية الجنائية عن جرائم الإرهاب السيبراني  ، رسالة ماجستير ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، 

2021م ، أبرار فواز الشهري ، المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في النظام السعودي دراسة 
مقارنة بالقانون الإماراتي ، رسالة ماجستير ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، 2020م ، سالم أحمد سالم الغامدي ، المسؤولية الجنائية في 

استخدام الطائرات المسيرة في قتل المدنيين دراسة تأصيلية مقارنة ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، 2021، حسين عبد الله الصغير ، 
مسؤولية السلطة التنفيذية عن الخطأ في تنفيذ الحكم الجزائي ، دراسة تأصيلية تطبيقية ، رسالة ماجستير ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 

، 4/2018م. 

د. عمار عوابدي ، نظرية المسؤولية الإدارية ، دراسة تأصيلية تحليلية و مقارنة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، بيروت ، لبنان ، 1994 م ،   3
ص 11.

د. فواز صالح ، الجامعة الافتراضية السورية ، 2018م ، ص3 ، د. سليمان مرقس: الوافي في شرح القانون المدني ، تنقيح إبراهيم الخليلي ،   4
مجلد 1، الفعل الضار ، ط5 ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، مصر ، 1992م ، ص1.

د. سليمان مرقس ، الوافي في شرح القانون المدني ، مرجع سابق ، ص 300  5

د. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، الجزء الأول ، 1964، القاهرة ، ص 842.  6

أمجد محمد منصور ، النظرية العامة للالتزامات ، مصادر الالتزام ، ط1 ، الدار العلمية وزارة الثقافة ، عمان ، الأردن ، 2001م ، ص   7
.244

د. سمير تناغو ، المبادئ الأساسية في نظرية الالتزام ، مصادر الالتزام ، دون ط ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، مصر ، دون سنة نشر ،   8
ص 1027.

T. Wardlaw Taylor, Jr, The Law and Responsibility The Philosophical Review , May, 1898, Vol. 7, No. 3)(  9
 )May, 1898(, p.276-285
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خطاب

الإصدار الثاني، السنة السادسة، 2022

ــة الواجــب  ــه المتضمــن مخالف ويتضــح أن المســؤولية وفــق الاتجــاه الســابق تعنــي بوجــه عــام تحميــل الشــخص نتائــج فعل
ــه لفعــل خاطــئ)10(. ــه أي اقتراف ــى عاتق الملقــى عل

ــراف أمــر يوجــب ــل اقت ــى تمث ــق هــذا المعن ــال تســتوجب الخضــوع للمســاءلة" ، أي أن المســؤولية وف ــام بأعم 3- "القي
ــه)12(.  ــة فاعل ــي وجــود فعــل ضــار يســتوجب معاقب ــل ف المؤاخــذة )11( ؛ إذ تتمث

4- "الإخــلال بقاعــدة القانــون مصــدرًا لهــا"، ومــن ثــم فالمســؤولية القانونيــة تتحقــق عندمــا يكــون القانــون مصــدرا للقاعــدة
التــي تــم الإخــلال بهــا، ويفهــم القانــون هنــا بمعنــاه العــام ؛ إذ يشــمل القواعــد القانونيــة كافــة ســواء أكانــت نصوصًــا دســتورية 

أو قوانيــن عاديــة صــادرة عــن الســلطة التشــريعية، والنصــوص اللائحــة الصــادرة عــن الســلطة التنفيذيــة)13(. 

5- "الالتزامــات المترتبــة علــى تنفيــذ عمــل مــا" أو "الالتــزام بتقديــم مبــررات لمــا وقــع مــن نتائــج ضــارة"، ومــن ثــم
فهــي إمــا مجموعــة مــن الالتزامــات التــي تؤخــذ علــى عاتــق مــن يكــون مســؤولا عــن نتائــج النشــاط الــذي يقــوم بــه )14(، أو 
تعبيــر يقــدم بــه المســؤول مبــررات وأســباب لمــا وقــع مــن نتائــج، وإلا كان ملتزمــا بجبــر كل أو بعــض الضــرر الناتــج عــن 

أفعالــه)15(.

ــررا أن  ــه »Vedal« مق ــه الفقي ــا ذهــب إلي ــى م ــه"، وهــذا المعن ــون الحاكمــة ل ــروع القان ــف باختــلاف ف ــزام يختل 5- "الت
ــن  ــت تتضم ــة إذا كان ــي مســؤولية مدني ــة، فه ــون المختلف ــروع القان ــق ف ــام وف ــا الع ــتخدامها بمفهومه ــن اس المســؤولية يتعي
الالتــزام بالتعويــض العينــي أو بمقابــل، وتكــون إداريــة إذا تعلقــت بالتــزام الســلطة العامــة بمبــدأ المشــروعية فــي أعمالهــا)16(.

6- "التعويــض أو إصــلاح الضــرر" ، يذهــب أنصــار هــذا المعنــى إلــى القــول بــأن المســؤولية إنمــا هــي تعويــض  عــن عمــل
غيــر مشــروع يمثــل إخــلالا بالتــزام تعاقــدي وفــق قواعــد المســؤولية التعاقديــة أو المســؤولية التقصيريــة بعناصرهــا الثلاثــة 
الخطــأ والضــرر وعلاقــة الســببية بينهمــا )17( ، أو التــزام بإصــلاح الضــرر الــذي يحدثــه شــخص مــا عــن طريــق الخطــأ)18(.

7- "الوســيلة القانونيــة التــي ينقــل بمقتضاهــا عــبء الضــرر مــن شــخص المضــرور إلى شــخص آخر يســمى المســؤول"،
ــة أساســية تدخــل إرادي  ــة تتضمــن بصف ــأن المســؤولية » وســيلة قانوني ــول ب ــى الق ــى إل ــد لهــذا المعن ــرأي المؤي ويذهــب ال
ــا أو الســيكولوجيا أو  ــم نقــل عــبء الضــرر الواقــع علــى شــخص مــا – بواســطة قوانيــن الطبيعــة أو البيولوجي بمقتضــاه يت

القوانيــن الاجتماعيــة – إلــى شــخص آخــر يعــد هــو المتحمــل لهــذا العــبء)19(.

10  د. عمرو أحمد عبد المنعم دبش ، أركان المسؤولية المدنية ، مجلة العلوم القانونية ، المجلد الرابع ، العدد الثاني ، يناير 2019م ، جامعة زيان 
عاشور ، الجزائر ، ص 24.

إسماعيل محمد علي المحاقري ، الإعفاء من المسؤولية المدنية في القانون المدني اليمني مقارنا بالقانون المدني المصري والشريعة   11
الإسلامية، دون ط ، سعد سمك للنسخ والطباعة ، القاهرة ، مصر ، 1996م ، ص 15.

د . جابر صابر طه، أساس المسؤولية المدنية عن العمل غير المشروع بين الخطأ والضرر، دار الكتب القانونية، القاهرة، مصر، 2010م،   12
ص18 وما بعدها  

د. سمير تناغو ، المبادئ الأساسية في نظرية الالتزام ، مصادر الالتزام ، المرجع السابق ، ص 1027.  13

د. جمال حسني هارون ، المسؤولية التقصيرية عن فعل الغير في القانون المدني الأردني ، رسالة ماجستير غير منشورة ، الجامعة الأردنية ،   14
عمان ، الأردن ، 1993م ، ص4.

 Nils Jansen, The Idea of Legal Responsibility Oxford Journal of Legal Studies, )2013(, pp. 1–32  15
 doi:10.1093/ojls/gqt031

 Voir GEORGES VEDEL ,Droit Administrative, Thémis presses universitaires de France 6 éme édition  16
,1976. p 325

د. عبد الرزاق السنهوري ، الموجز في النظرية العامة للالتزامات ، طبعة 1946، ص 311  17

.Voir GEORGES VEDEL, op ,cit, p 325  18

د. سعاد الشرقاوي المسؤولية الإدارية ، الطبعة الثانية 1972م ، دار المعارف ، مصر ، ص 99  19



مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون7

المساعدة القانونية وتنازع المسؤولية الشخصية لمصابي الأمراض الوبائية - كورونا نموذجًا، دراسة مقارنة

ويتضــح مــن جملــة التعريفــات الســابقة للمســؤولية القانونيــة أن العديــد منهــا يركــز علــى جانــب مــن جوانبهــا ويغفــل 
الجوانــب الأخــرى، فالمســؤولية القانونيــة يتعيــن النظــر إليهــا مــن خــلال جوانــب متعــددة أحدهــا: وجــود النــص القانونــي 
الموجــب للمســؤولية، وبانعدامــه لا يمكــن الحديــث عنهــا بمفهومهــا القانونــي، والآخــر الأهليــة القانونيــة للشــخص مرتكــب 
ــه  ــب إخضاع ــاع يوج ــل أو امتن ــن فع ــخص م ــذا الش ــه ه ــا يرتكب ــرر لم ــوع ض ــث: وق ــؤولية، والثال ــب للمس ــل الموج الفع
لمقتضياتهــا ، والرابــع: الجــزاء أو العقوبــة التــي يرتبهــا القانــون علــى توافــر المســؤولية فــي حــق الشــخص مرتكــب الفعــل أو 
الامتنــاع الموجــب للمســؤولية، وينبغــي أن يكــون الجــزاء ماديــا ومحسوســا ســواء أكان فــي صــورة عقوبــة جنائيــة أو تأديبيــة 
أو ذات طابــع مالــي كالغرامــة، أو التعويــض ، والخامــس: وجــود ســلطة مختصــة قانونــا بتوقيــع هــذا الجــزاء عنــد التحقــق 

مــن وجــود المخالفــة التــي تبــرر توقيعــه. 

ــي  ــص القانون ــن عناصــر خمســة هــي: الن ــون م ــة تتك ــرى الباحــث أن المســؤولية القانوني ــا ســبق ي ــى م ــا عل وترتيبً
ــة المختصــة التــي تتحقــق مــن وجــود  ــة، والضــرر، والجــزاء، والســلطة القانوني ــة القانوني الموجــب والمحــدد لهــا، والأهلي
المســؤولية وتوقــع الجــزاء الناتــج عنهــا، وهــذه العناصــر لا بــد مــن توافرهــا مجتمعــة للقــول بوجــود مســؤولية قانونيــة فاعلــة، 
وإذا تخلــف عنصــر أو أكثــر منهــا فقــدت المســؤولية القانونيــة قيمتهــا كأداة لتوجيــه ســلوك الأشــخاص القانونيــة العامــة أو 

الخاصــة علــى الســواء.

ويــرى الباحــث أن المســؤولية القانونيــة هــي: الجــزاء القانونــي الموقــع مــن قبــل ســلطة مختصــة علــى شــخص يتمتــع 
بالأهليــة عنــد وقــوع ضــرر ناتــج عــن قيامــه أو امتناعــه عــن عمــل مــا. 

والتعريــف الســابق يشــمل جميــع أشــخاص القانــون ســواء أكانــوا طبيعييــن أو اعتبارييــن، ومــن ثــم فــإن الدولــة يمكــن 
ــة لا يمكــن إخضاعهــا  أن تكــون محــلا للمســؤولية القانونيــة كشــخص اعتبــاري، بخــلاف مــا يعتقــده البعــض مــن أن الدول
ــن  ــع م ــلا مان ــا ف ــي جانبه ــؤولية ف ــذه المس ــرر ه ــون يق ــإذا كان القان ــا )20(، ف ــال موظفيه ــن أفع ــة ، إلا ع ــؤولية المدني للمس

تطبيقهــا، والأمــر فــي النهايــة يعــود إلــى الســلطة المختصــة بإقرارهــا وتوقيــع الجــزاء الــلازم عنــد ثبوتهــا. 

وتبنــي المفهــوم الســابق للمســؤولية القانونيــة – فيمــا يــرى الباحــث – يخالــف أيضًــا مــا يقــرره البعــض مــن أن تنظيــم 
المســؤولية الدوليــة يخضــع لأحــكام القانــون الدولــي بعيــداً عــن  قواعــد القانــون الوطنــي)21( ؛ إذ إن المســؤولية يمكــن إقرارهــا 
اســتنادا إلــى أي نــص قانونــي، ســواء أكان هــذا النــص جــزءا مــن قواعــد القانــون الداخلــي، أم ضمــن قواعــد القانــون الدولــي 
ــة جــزءا مــن قواعــد  ــة الدولي ــح القاعــدة القانوني ــق تصب ــق عليهــا، إذ بعــد التصدي ــرة والتصدي ــرار هــذه الأخي ــم إق طالمــا ت
ــون يمكــن أن يكــون محــلا  ــل أي شــخص مــن أشــخاص القان ــاع مــن قب ــإن أي عمــل أو امتن ــم ف ــي، ومــن ث ــون الداخل القان

للمســؤولية القانونيــة وفــق قواعــد القانــون بمعناهــا العــام داخليــة كانــت أو دوليــة اســتوفت شــروط نفاذهــا داخليًــا.

ويؤكد الباحث من خلال التعريف السابق أن المسؤولية القانونية يتعين لإقرارها وجود سلطة قانونية مختصة بإقرارها، 
وضرر حقيقي أو محتمل يترتب على امتناع أو فعل شخص يتمتع بأهلية قانونية تؤهله لتحمل هذه المسؤولية، وأقصد بالضرر 

الحقيقي الضرر المباشر والحال، أما الضرر المحتمل فقد يكون ناتجا عن فوات منفعة حقيقية ومعتبرة قانوناً.   

توجد نظريتان لإقرار مسؤولية الدولة عن أخطاء موظفيها : إحداها النظرية الشخصية يعتد فيها القانون بالظروف الشخصية لمرتكب الضرر   20
والتي توصف بالخطأ المميز ذلك أن يكون بالغا عاقلا مريدا أو على الأقل – متقوقعا حدوث ضرر للغير ، ولقد اعتنق هذه النظرية النظام 

القانوني الفرنسي : م/1282 مدني ، يراجع د. محمود جلال حمزة ، رسالة دكتوراه في العمل غير المشروع ، الجزائر ، 1985م ، ص 52 ، 
وفي مصر م/163 ، م/173 مدنى ، وفي أمريكا The Tort Law 1970”” يراجع 

.Crisoffel, Health and the Law, New York, 1982, p.319
والأخرى النظرية الموضوعية التي لا تعتد بالظروف الشخصية لفاعل الضرر فمتى وقع الضرر يصبح فاعلا مسؤولا بالتعويض سواء أكان مميزًا 

أو غير مميز، ومن ثم تعد هذه النظرية توسعا في مفهوم المسؤولية وأخذ بهذه النظرية المشرع الإنجليزي، يراجع 
.The Tort Act, 1977. See Smith and Keenan, English Law, London, 1979, p.316

نصت م/3 من تقرير لجنة القانون الدولي في دورتها الثالثة والخمسين على أن » وصف فعل الدولة بأنه غير مشروع دوليا » أمر يحكمه   21
القانوني الدولي ، ولا يتأثر هذا الوصف بكون الفعل ذاته موصوفا بأنه مشروع في القانون الداخلي ، يراجع تقرير لجنة القانون الدولي في 

دورتها الثالثة والخمسين ص 31 وما بعدها .
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خطاب

الإصدار الثاني، السنة السادسة، 2022

الفرع الثاني

 التمييز بين المساعدة القضائية والقانونية 

بــادئ ذي بــدء أشــير إلــى أنــه لا يوجــد اســتخدام أو تعريــف واضــح وصريــح لمصطلــح » المســاعدة القانونيــة » فــي كل 
مــن المملكــة العربيــة الســعودية ومصــر فــي إطــار النصــوص القانونيــة أو الاتجاهــات الفقهيــة المختلفــة، إذ تــم الاســتعاضة 

عــن هــذا المصطلــح بمصطلــح » المســاعدة القضائيــة«)22(.

ــم الآن مــن وبــاء كورونــا، إذ  وتحتــل المســاعدة القانونيــة فــي الوقــت الحالــي أهميــة بالغــة فــي ظــل مــا يعيشــه العال
ارتفعــت الجرائــم القائمــة علــى نــوع الجنــس والعنــف الأســرى إلــى معــدلات غيــر مســبوقة هــذا مــن ناحيــة.

 ومــن ناحيــة أخــرى فــإن أغلــب الحكومــات الوطنيــة لــم تتخــذ تدابيــر واضحــة فــي هــذا الشــأن، فضــلًا عــن الاختــلال 
ــذي مــن المحتمــل أن يســتمر فــي المســتقبل المنظــور فــي  الواســع بيــن النظــم القضائيــة ووكالات المســاعدة القانونيــة، وال
ضــوء الأزمــة الاقتصاديــة الناجمــة عــن تزايــد العزلــة الاجتماعيــة الإلزاميــة)23( التــي تضطــر معظــم الــدول إلــى اللجــوء 

إليهــا للحــد مــن تفاقــم انتشــار هــذا الوبــاء.

ــة » ؛  ــة » عــن » المســاعدة القضائي ــوم المســاعدة القانوني ــز »مفه ــي تميي ــة ف ــة الســابقة ورغب ــن الأهمي ــا م وانطلاقً
أعــرض فيمــا يلــي لمفهــوم المســاعدة القضائيــة فــي كل مــن مصــر والمملكــة العربيــة الســعودية، والفقــه والقانــون المقــارن، 

ثــم إلــى تعريــف المســاعدة القانونيــة وصــولًا إلــى وضــع تعريــف واضــح ومميــز لهــا، وذلــك علــى النحــو الآتــي:

أولا: مفهوم المساعدة القضائية في مصر 

وردت المســاعدة القضائيــة بمفاهيــم متعــددة يمكــن اســتنباطها مــن النصــوص الدســتورية والقانونيــة وآراء الفقــه علــى 
النحــو الآتــي: 

»حــق دســتوري لتمكيــن الشــخص مــن ممارســة حريتــه«، يمكــن اســتنباط هــذا المعنــى للمســاعدة القضائيــة مــن 1- 
ــار حــق الشــخص فــي  ــي، إذ إنهــا بعــد أن أقــرّت اعتب خــلال مــا ورد بنــص م/54 مــن الدســتور المصــري الحال
الحريــة مــن الحقــوق الدســتورية الواجــب صيانتهــا وعــدم المســاس بهــا، أقــرت حــق كل شــخص تقيــد حريتــه أن 
يتصــل بمحاميــه فــورا، وألا يبــدأ التحقيــق معــه إلا فــي حضــور محاميــة، وإذا لــم يكــن لــه محــام ينــدب محــام لــه)24(

.

» وســيلة لتمكيــن غيــر القادريــن ماليًــا مــن ممارســة حقهــم الدســتوري فــي التقاضــي والدفــاع عــن حقوقهــم«، 2- 
وهــذا المعنــى يمكــن اســتنباطه مــن نــص م/98 مــن الدســتور المصــري الحالــي والتــي اعتبــرت حــق الشــخص 
ــت  ــا، وأحال ــن التمســك به ــي يتعي ــة الت ــوق الدســتورية الأصيل ــن الحق ــة م ــة أو وكال ــاع عــن نفســه أصال ــي الدف ف
إلــى القانــون لضمــان تمكيــن غيــر القادريــن ماليــا مــن الوصــول إلــى ســاحات القضــاء مــن أجــل الحصــول علــى 

ظهر نظام المساعدة القضائية لأول مرة في فرنسا بمقتضى مرسوم 16/22/1790م ، ثم بعد ذلك صدر أول قانون متكامل لتنظيم المساعدة   22
القضائية وذلك بتاريخ 22/1/1851 الذي بموجبه تكفلت الدولة بتقديم الرعاية القضائية للمواطنين الذين لا قدرة لهم على أداء الرسوم 

القضائية أو أداء الاتعاب للمحامي ، وبذلك يتحقق مبدأ المساواة القانونية الذي نادت به الثورة الفرنسية عام 1789م

 Raleigh D . Kalbfleisch, The Impact of COVID 19 Pandemic on Legal Services, on March 13, 2020, the  23
 White House issued a Proclamation on Declaring a National Emergency Concerning the Novel Coronavirus
Disease )COVID-19( Outbreak, known as SARS-CoV-2 )”the virus“( P.5, See in https://verfassungsblog.de/

 impacts-of-covid-19-the-global-access-to-justice-survey

يراجع نص م/45 من الدستور المصري الحالي لعام 2014م.  24



مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون9

المساعدة القانونية وتنازع المسؤولية الشخصية لمصابي الأمراض الوبائية - كورونا نموذجًا، دراسة مقارنة

حقوقهــم والدفــاع عنهــا)25(

ولقــد تبنــى قانــون المحامــاة المصــري المفهــوم الســابق، إلا أنــه توســع فــي بيــان الوســائل المســتخدمة لتمكيــن غيــر 
القادريــن مــن التقاضــي، وأضــاف إليهــا إعطــاء المشــورة القانونيــة وصياغــة العقــود، مــن خــلال إنشــاء مكاتــب للمســاعدة 

ــة)26(. القضائي

» الإعفــاء مــن الرســوم القضائيــة لمــن يعجــز عــن أدائهــا « ، ورد هــذا المعنــى للمســاعدة القضائية بقانون الرســوم 3- 
القضائيــة ورســوم التوثيــق المصــري؛ إذ قــرر إعفــاء كل مــن يثبــت عجــزه عــن دفــع الرســوم القضائيــة كلهــا أو 
 بعضهــا)27( ، ومــن ثــم فهــي » نظــام قانوني بمقتضاه يعفى الشــخص من دفع الرســوم القضائيــة إذا كان معوزا«)28( .

ثانيا: مفهوم المساعدة القضائية في المملكة العربية السعودية 

1- » المســاعدة القضائيــة عنصــر مــن عناصــر كفالــة الحــق فــي التقاضــي«، يمكــن اســتنباط هــذا المعنــى مــن نــص المــادة 
ــاوي  ــول بالتس ــن أن » حــق التقاضــي مكف ــه م ــا قررت ــة فيم ــي المملك ــم ف ــام الأساســي للحك ــن النظ ــن م ــابعة والأربعي الس
للمواطنيــن والمقيميــن فــي المملكــة، ويبيــن النظــام الإجــراءات اللازمــة لذلــك«)29( ؛ إذ إن كفالــة حــق التقاضــي يفتــرض واقــع 
تمكيــن الجميــع وعلــى قــدم المســاواة مــن الوصــول إلــى العدالــة، ومــن ثــم فــإن وجــود طائفــة مــن النــاس لا يمتلكــون القــدرة 

الماديــة أو الجســدية للوصــول إلــى ســاحات القضــاء، يســتوجب التدخــل لكفالــة هــذا الحــق وفــق النــص الســابق.

ولكــن مــا يثيــر الدهشــة حقــا أنــه لــم يصــدر إلــى الآن فــي المملكــة نــص قانونــي يبيــن آليــة تقديــم المســاعدة القضائيــة 
أو تعييــن أو نــدب محاميــن للدفــاع عــن غيــر القادريــن فــي المملكــة، ولعــل الســبب فــي ذلــك يعــود إلــى تبنــي المملكــة المنهــج 
ــى حقوقهــم  ــى الحصــول عل ــع عل ــدرة الجمي ــي ق ــة التقاضــي لا تعن ــة التقاضــي، إلا أن مجاني ــى مجاني ــم عل الإســلامي القائ
القانونيــة دون حاجــة إلــى مســاعدة؛ فبمجــرد الولــوج إلــى ســاحات القضــاء أو رفــع دعــوى قضائيــة لا يعنــي البتــة إمكانيــة 

الحصــول علــى الحقــوق موضــوع هــذه الدعــاوى.

ــرض  ــعودي)30(  ليف ــة الس ــف القضائي ــام التكالي ــرًا نظ ــه صــدر مؤخ ــا أن ــا علمن ــا إذا م ــى تمامً ــابقة تتلاش ــة الس والعل
رســومًا قضائيــة علــى أنــواع محــددة مــن القضايــا؛ بغــرض الحــد مــن الدعــاوى الكيديــة والصوريــة وتوجيــه المتقاضيــن 

ــح)31(. ــى الصل إل

يراجع نص م/ 198 من الدستور المصري الحالي لعام 2014م.   25

نصت م/93 من قانون المحاماة المصري على أن “ تقوم مجالس النقابات الفرعية بتشكيل مكاتب تابعة لها لتقديم المساعدات القضائية لغير   26
القادرين من المواطنين في دائرة اختصاص كل منها. وتشمل هذه المساعدات القضائية رفع الدعاوى والحضور فيها وفي تحقيقات النيابة 

العامة وإعطاء المشورة القانونية وصياغة العقود. ويصدر مجلس النقابة العامة نظاما لمكاتب المساعدات القضائية يبين كيفية ترتيب المحامين 
بهذه المكاتب والمكافآت التي تدفع لهم وشروط انتفاع المواطنين بخدماتها.”، ونصت م/ 94 منه أيضا على أنه » مع عدم الإخلال بحكم المادة 

السابقة يندب مجلس النقابة الفرعية محامياً للحضور عن المواطن الذي يتقرر إعفائه من الرسوم القضائية لإعساره، ويقوم المحامي المنتدب 
بالدفاع عنه أمام القضاء بغير اقتضاء أي أتعاب منه«. يراجع قانون المحاماة المصري رقم 17 لسنة 1983 وفقا لآخر التعديلات بالقانون 

147 لسنة 2019م.  

نصت م/23 تحت عنوان “ الفصل السابع “ المتعلق “ بالإعفاء من الرسوم “ أنه” يعفى من الرسوم القضائية كلها أو بعضها من يثبت عجزه   27
عن دفعها ويشترط في حالة الإعفاء السابق على رفع الدعوى احتمال كسبها ، ويشمل الإعفاء رسوم الصور والشهادات والملخصات وغير 

ذلك من رسوم الأوراق القضائية والإدارية ورسوم التنفيذ وأجر نشر الإعلانات القضائية والمصاريف الأخرى التي يتحملها الخصوم يراجع 
قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية المصري رقم 90 لسنة 1944 المنشور في الوقائع المصرية العدد 88 في 24 يوليو 

1944م.

د. سيد أحمد محمود ، أصول التقاضي وفقا لقانون المرافعات ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 2005، ص 1106.  28

يراجع النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية ،   29

يراجع نظام التكاليف القضائية السعودي صادر م/16 وتاريخ 30/1/1443هـ  30

يراجع مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية السعودي بتاريخ 4/1443هـ الموافق 11/2021م  31
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الإصدار الثاني، السنة السادسة، 2022

ــة بالمســاعدة  ــة الأمــور المتعلق ــا ينظــم كاف ــا أن نوجــه الدعــوة للمنظــم الســعودي كــي يصــدر قانونً ــا يتعيــن علين وهن
ــا  ــا موضوعيً ــاء منه ــة والإعف ــوم القضائي ــة بالرس ــائل المتعلق ــط المس ــم فق ــة نظ ــف القضائي ــام التكالي ــة، إذ إن نظ القضائي
بحســب نــوع الدعــوى )32(، وشــخصياً بالنســبة لفئــات محــددة مثــل المســجونين والموقوفيــن، والعمــال، فالظــروف الاقتصاديــة 
ــم  ــل تقدي ــة تعرق ــن قواعــد قانوني ــا صــدر م ــي م ــى إعــادة النظــر ف ــع إل ــم الآن تدعــو الجمي ــا العال ــر به ــي يم ــة الت والوبائي

ــن)33(.   ــر القادري ــة لغي المســاعدات القضائي

2- » نظــام لتمكيــن الفقــراء مــن حمايــة حقوقهــم وفــق مبــدأ المســاواة أمــام العدالــة » ، والمســاعدة القضائيــة بهــذا المعنــى 
تهــدف إلــى إزالــة كافــة العراقيــل أمــام بعــض الفئــات الاجتماعيــة غيــر القــادرة )34(.

3- » وســيلة مجانيــة إلكترونيــة للتقاضــي« ، ســارت المملكــة علــى نهــج عــدد غيــر قليــل مــن دول العالــم التــي اعتمــدت 
وســائل التقاضــي الإلكترونيــة، فــي ظــل وبــاء كورونــا كبديــل لإجــراءات التقاضــي العاديــة ، فــلا وجــود لرســوم قضائيــة 

ــا)35(. يســددها الأشــخاص الطبيعيــون أو الاعتباريــون ســعوديون أو غيرهــم لرفــع دعواهــم إلكتروني

ويبقــى التســاؤل قائمًــا مــن الناحيــة القانونيــة، فــإذا كان التقاضــي فــي المملكــة الآن إلكترونيًــا، ولا يســدد عنــه رســومًا 
ــراءات  ــة للإج ــد قانوني ــود قواع ــن وج ــة م ــا الحكم ــة؟ وم ــف القضائي ــام للتكالي ــود نظ ــن وج ــة إذن م ــا الحكم ــة، فم قضائي
القضائيــة العاديــة؟ لــذا أطالــب المنظــم الســعودي وعلــى وجــه الســرعة بضــرورة تعديــل نظــام المرافعــات الشــرعية ليتواكــب 
مــع هــذا التوجــه، وتعديــل نظــام التكاليــف القضائيــة أو إلغائــه؛ إذ مــا الحكمــة مــن وجــود نظــام للتكاليــف القضائيــة ولا مجــال 

لتطبيقــه فــي الواقــع العملــي.

 ثالثا: المساعدة القضائية في الفقه والقانون المقارن)33( 

» تمكيــن الفئــات المســتحقة مــن الوصــول مجانًــا للعدالــة « ، المســاعدة القضائيــة بهــذا المعنــى تهــدف 1- 

نصت المادة الثانية من نظام التكاليف القضائية السعودي على أنه “ تسري أحكام النظام على جميع الدعاوى والطلبات التي تقدم إلى المحاكم،   32
فيما عدا ما يأتي 1- الدعاوى الجزائية العامة ، والدعاوى التأديبية ، والطلبات المتعلقة بها . 2- الدعاوى والطلبات التي تختص بها محاكم 

الأحوال الشخصية، عدا طلب النقض و طلب التماس إعادة النظر. 3-الدعاوى والطلبات التي يختص بها ديوان المظالم 4- الدعاوى والطلبات 
المتعلقة بدعاوى قسمة التركات، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر.5- الدعاوى والطلبات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس. 
6- الإنهاءان وما يتعلق بها من طلبات » المادة الثانية عشرة )1- فيما طلب النقض و طلب التماس إعادة النظر، لا يحول عدم دفع التكاليف 

القضائية دون قيد المحكمة للدعوى أو قيد الطلب والبت فيهما، ويكون تحصيلهما وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة 2- يمهل طالب النقض 
وطالب التماس إعادة النظر مدة )ثلاثين( يوما من تاريخ قيد الطلب لدى المحكمة المختصة لسداد التكاليف القضائية المحددة للطلب، فإن لم يقم 

بالسداد خلال هذه المدة تحكم المحكمة بسقوط حقه في الطلب، ويعد الحكم نهائيا

يراجع ما ورد بنص  المادة الرابعة عشرة  من  مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية السعودي فيما قرره من أنه “ مع مراعاة ما   33
تقضي به المادة ) السادسة عشرة ( و) السابعة عشرة( من النظام ، تعد الحالات الآتية من حالات الإعفاء : 1- إذا كانت الدعوى بطلب إثبات 
إعسار . 2- إذا قدم المدعي – في اليوم التالي لتاريخ الشطب لأول مرة – طلب السير في الدعوى بعذر مقبول؛ يعفى من التكاليف الإضافية 
المنصوص عليها في )المادة الرابعة( من النظام. 3- إذا نفذ المنفذ ضده ما أمرت المحكمة بتنفيذه خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ 

صدور الأمر بالتنفيذ.4- إذا انقطعت الخصومة بسبب من الأسباب المحددة نظاما، وكذلك ما ورد بنص المادة السابعة عشرة من نظام التكاليف 
القضائية » مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها، لا تفرض التكاليف القضائية على 

الفئات الآتية: 1- المسجونين والموقوفين وقت استحقاق التكاليف القضائية في قضايا مالية غير جنائية، في الدعاوى التي تقام سواء كانت منهم 
أو عليهم. 2- العمال المشمولين بنظام العمل والمستثنين منه والمستحقين عنهم، للمطالبة بمستحقاتهم الناشئة عن عقود عمل 3- الوزارات 

والأجهزة الحكومية وتحدد اللائحة الإجراءات والقواعد الخاصة بذلك(

د. رضا أحمد المزغني ، اللجوء إلى العدالة المجانية والمساعدة ، مقال في كتاب » القضاء والعدالة ، ج1 ، الرياض ، جامعة نايف العربية   34
للعوم الأمنية ، 2006، ص 251 .

عبد الرحمن يوسف الدوسري ، أثر المساعدة القضائية في تحقيق العدالة ، رسالة ماجستير في التشريع الجنائي ، جامعة نايف العربية للعوم   35
الأمنية ، 2009م ، ص 16.

يختلف اسم المساعدة القضائية من دولة إلى دولة أخرى فتسمى في بعض الدول الإعانة العدلية كما هو الحال في تونس وتسمى في دول   36
أخرى بالإعانة القضائية أو المعونة القضائية أو الإسعاف القضائي ، يراجع بن عيسى المكاوي ، المساعدة القضائية بين مجانية الدفاع وأداء 

الأتعاب في القانون المغربي والمقارن ، بحث مقدم للمؤتمر الوطني المغربي رقم 28 ، بعنوان مرسوم أتعاب المساعدة القضائية ، وجدة ، 
8-6 يونيو 2013م ، المغرب ، ص4.
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المساعدة القانونية وتنازع المسؤولية الشخصية لمصابي الأمراض الوبائية - كورونا نموذجًا، دراسة مقارنة

ــة)37(؛ فــلا ينبغــي أن  ــى اســتيفاء حقوقهــم القانوني ــة وصــولا إل ــة أشــكال الدعــم لهــذه الفئ ــم كاف ــى تقدي إل
تكــون ســاحات القضــاء كالمحــال التجاريــة يرتادهــا مــن يدفــع أكثــر ويحصــل علــى خدماتهــا مــن يســتطع 

الوفــاء بمتطلباتهــا الماليــة)38(. 

ولقــد تبنــى النظــام القانونــي الفرنســي والمغربــي والقانــون العربــي الاسترشــادي المعنــى الســابق مقــررا أن المســاعدة 
القضائيــة ينبغــي توفيرهــا لمــن لا يتوافــر لديــه المــوارد الماليــة الكافيــة للتقاضــي)39( ؛ مــن خــلال مــا يتــم إقــراره مــن قبــل 

المشــرع لمصلحــة هــذه الفئــات )40(، وأيــا كانــت صفتهــم فــي الدعــوى)41(.

2- » صــورة مــن صــور الحــق الدســتوري فــي الحصــول علــى المعلومــة«، ومقتضــى هــذا المفهــوم فــإن الحصــول علــى 
المســاعدة القضائيــة يعــد جــزءا لا يتجــزأ مــن حــق الإنســان فــي الحصــول علــى المعلومــات كافــة، ومــن بينهــا المعلومــات 

القانونيــة التــي يحتاجهــا لاقتضــاء حقــه)42(.

» مــا يقــوم بــه المحامــي مــن خدمــات قانونيــة لصالــح الفقــراء بــذات العنايــة التــي يوليهــا لغيرهــم مــن 2- 
عملائــه« ، والمســاعدة القضائيــة بهــذا المعنــى تدخــل فــي إطــار الالتــزام الشــخصي للمحامــي بالمشــاركة 

مــع منظمــات المجتمــع المدنــي ذات الصلــة)43(.

» التــزام حكومــي بتوفيــر المــوارد الماليــة لتمكيــن غيــر القادريــن مــن الحصــول علــى الخدمــات 3- 
القانونيــة«؛ والمســاعدة القضائيــة وفــق هــذا المفهــوم لا تتوقــف عنــد مجــرد ســن التشــريعات اللازمــة 
لتمكيــن هــؤلاء مــن ممارســة حقهــم فــي التقاضــي؛ بــل تتعــدى ذلــك لتوفــر جميــع الاعتمــادات الماليــة 
اللازمــة لتفعيــل هــذا الالتــزام وإيصــال الخدمــة إلــى مســتحقيها)44(، بحيــث تكفــل الدولــة لغيــر القادريــن 

محمد أحمد عبد الله ، مبدأ المساعدة القضائية وأثرها في المحاكم العادلة بين القانون السوداني والقانون المقارن ، مقال منشور على موقع    37
. http://www.htlalia.com Guide pratiques Genevois, Assistance juridique , Javier 2011, P.4

د. عبد الحليم بن مشري ، كفالة الحق في التقاضي عن طريق المساعدة القضائية ، مجلة الاجتهاد القضائي ، العدد التاسع ، مخبر أثر الاجتهاد   38
القضائي على حركة التشريع ، جامعة محمد خيضر بسكرة ،  الجزائر، ص36 ، وقريب من هذا المعنى تعريف المساعدة القضائية  المعتمد 

من مجلس وزراء العدل العرب في دورته 24 ، القرار رقم 746، الصادر بتاريخ 27 نوفمبر 2008

نص المرسوم الملكي المغربي الصادر في نوفمبر 1/11/1966م في الفصل 121 منه على أنه » يكون التقاضي مجانيا في الحالات   39
المنصوص عليها قانونا لمن لا يتوفر على الموارد المالية الكافية للتقاضي » ، وهو ما أكده مشروع التنظيم القضائي المغربي مقررا  أن« 
التقاضي مجانيا في الحالات المنصوص عليها قانونا لمن لا يتوفر على الموارد الكافية للتقاضي«، وهو نفس الموقف في فرنسا بعد تعديل 

1982 بموجب القانون 1183/82 ؛ إذ أصبحت تمنح المساعدة القانونية لكل الأشخاص غير القادرين على دفع المصروفات القضائية ، 
المتضمنة حقوق الدمغة ورسوم التسجيل وأتعاب المحامين والخبراء وغيرهم ممن تندبهم المحكمة ، كما تشمل أتعاب أعوان القضاة من 

محضرين وكتبة ومترجمين وشهود وغيرهم ممن تتطلب الإجراءات تدخلهم وتشمل كل المصاريف المتعلقة بتنقلهم وغير ذلك ونشير إلى 
أن الإعفاء من المصاريف القضائية في فرنسا قد يكون إعفاءه كليا تتحمل الخزينة أعباءه ، أو إعفاء جزئيا يتقاسمه المساعد قضائيا والخزينة 

العامة .
1.Ministère de la justice, Demande d’aide juridictionnelle, imp Adin Msium, 2004, P يراجع

وكذلك ما ورد بنص المادة الأولى من القانون العربي الإسترشادي للمساعدة القضائية مقررًا أن المقصود بها » الإعفاء من الرسوم والمصروفات 
القضائية أو دفعها كلها أو بعضها عمن يثبت عجزه عن دفعها، كما تشمل انتداب محام«، يراجع القانون العربي الإسترشادي للمساعدة 

القضائية، المعتمد من طرف مجلس وزراء العدل العرب في دورته 24، القرار رقم 746، الصادر بتاريخ 27 نوفمبر 2008.

إدريس العبدلاوي ، و مأمون الكزبري ، شرح المسطرة المدنية في ضوء القانون المغربي ، مطابع دار القلم ، بيروت ، لبنان ، 1971.، ص   40
.283

محمد القادوري ، المساعدة القضائية ، مجلة رسالة المحاماة ، العدد 2 ، ص 4.  41

يراجع الدستور المغربي ، الباب الثاني “الحريات والحقوق الأساسية” ، ويلاحظ هنا تبني المشرع الدستوري المغربي فيما يتعلق بتكييف   42
الحق في المساعدة القضائية معنى أعمق من مجرد تقديم المساعدة القضائية لغير القادرين.

يراجع المبادئ أساسية بشأن دور المحامين  التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في هافانا من   43
27/8 إلى 7 سبتمبر 1990م.

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/RoleOfLawyers.aspx موقع الأمم المتحدة لحقوق الإنسان   44
المفوض السامي 

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/RoleOfLawyers.aspx
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ــة للدفــاع عــن حقوقــه)45(. ــا إعانــة عدلي مالي

ــوداً 4-  ــدور وج ــى ت ــذا المعن ــة به ــاعدة القضائي ــه«، والمس ــاء نظــر قضيت ــة أثن ــم بجريم ــكل مته » حــق ل
وعدمــا حــول حقــوق المتهــم أثنــاء محاكمتــه عــن جريمــة مــا، وفــي حــال عــدم اســتطاعته تكليــف محــام 

ــه)46(.   للدفــاع عن

رابعاً: التعريف بالمساعدة القانونية:

مــن بيــن التعريفــات القليلــة للمســاعدة القانونيــة، مــا ذهبــت إليــه المقــررة الخاصــة المعنيــة باســتقلال القضــاة والمحامين 
عــن مجلــس حقــوق الإنســان؛ إذ عرفتهــا بأنهــا » عنصــر أساســي فــي أي نظــام قضائــي يتمتــع بالإنصــاف والكفــاءة وقائمًــا 
ــع بهــا ، ومنهــا الحــق فــي  ــون، إذ إنهــا حــق وشــرط أساســي لممارســة عــدد مــن حقــوق الإنســان والتمت ــى ســيادة القان عل
محاكمــة عادلــة، والحــق فــي الحصــول علــى إنصــاف فعــال، بمــا يــؤدي فــي النهايــة إلــى إقامــة العــدل وتزايــد ثقــة البشــر 

فــي القضــاء)47(.

وعرفها تقرير الأمم المتحدة بأنها » تقديم الاستشارة بتكلفة رمزية أو مجانية للشخص المعني بهذه الاستشارة)48(.

خامسا: التمييز بين المساعدة القانونية والقضائية    

يــرى الباحــث أن هنــاك خلطــا شــديدا بيــن مصطلــح » المســاعدة القانونيــة “، و« المســاعدة القضائيــة “، إذ إنــه رغــم 
ــة  ــة الوظيف ــن ممارس ــا وبي ــط بينه ــث أن تخل ــا تلب ــا م ــة، إلا أنه ــاعدة القانوني ــوم المس ــة لمفه ــات قليل ــليم بوجــود تعريف التس

ــة. القضائي

ــى،  ــرة صــورة مــن الأول ــة، إلا كــون الأخي ــة والقضائي ــن مفهــوم المســاعدة القانوني ولا أرى وجــود تــلازم حتمــي بي
ــر اتســاعًا. ــة ينبغــي أن تأخــذ مفهومــا أكث وفرعــا مــن فروعهــا؛ فالمســاعدة القانوني

  فعلــى ســبيل المثــال لا الحصــر، تقديــم الــدورات التدريبيــة القانونيــة للعامليــن فــي القطــاع الخــاص، أو تقديــم 
الاستشــارات القانونيــة فــي مجــال صياغــة العقــود، أو مســاعدة المســتثمرين فــي إجــراءات تســجيل شــركاتهم والتعامــل مــع 
الإجــراءات الحكوميــة الطويلــة، جميعهــا لا يمكــن القــول بأنهــا تدخــل فــي مضمــون » المســاعدة القضائيــة “، ولكنهــا بــلا 

شــك تعــد مــن قبيــل »المســاعدة القانونيــة«.

والمســاعدة القانونيــة يتعيــن ألا تنحصــر فيمــا يقــدم لفئــة معينــة مــن غيــر القادريــن لتكــون حكــرًا عليهــم، أو يتــم تضييــق 
نطاقهــا بحــدود ضيقــة تنحصــر فــي مجــرد الولــوج إلــى ســاحات القضــاء؛ بــل يتعيــن أن تكــون متاحــة لجميــع فئــات المجتمــع 
مــع جــواز تقريــر معاملــة خاصــة للفئــات الأولــى بالرعايــة، وفــق قواعــد قانونيــة واضحــة ومتاحــة للجميــع تبيــن التزامــات 

أطــراف المســاعدة القانونيــة.

يراجع ما نصت عليه م/13/1 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان المعتمد من قبل القمة العربية السادسة عشر ، 23 مايو 2004 ، تونس.  45

يراجع ما ورد بنص المادة 14/3 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي ورد فيه أن« لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر   46
في قضيته ، وعلى المساواة التامة بالضمانات وأن يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه وأن تزوده المحكمة ، كلما كانت مصلحة العدالة 

تقتضي ذلك بمحام يدافع عنه ، دون تحميله أجرا على ذلك إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر. العهد الدولي الخاص بالحقوق 
المدنية والسياسية ، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 22000د21( ، تاريخ 

16/12/1966، ونفذ اعتبارا من 23 مارس 1976م

يراجع تقرير المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين ، غابرييلا كنون ، مجلس حقوق الإنسان الدورة الثالثة والعشرين البند 3   47
من جدول الأعمال بعنوان “ تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان ، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، بما في ذلك الحق 

في التنمية ،15/3/2013م، ص 6 ـ، ص 7 ، 23 ، 25.

http://www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/index.html?ref=menuside يراجع تقرير الأمم المتحدة في   48
هذا الشأن 

http://www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/index.html?ref=menuside
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المساعدة القانونية وتنازع المسؤولية الشخصية لمصابي الأمراض الوبائية - كورونا نموذجًا، دراسة مقارنة

ومن ثم فإن المساعدة القانونية تفرض وجود العديد من الضوابط لضمان فاعليتها على النحو الآتي: 

وضع نصوص دستورية وتشريعية واضحة لتفعيل المساعدة القانونية بمعناها العام.  -1

تحديــد المســؤولية عــن تقديــم المســاعدة القانونيــة؛ إذ لا يتصــور أن تكــون مشــاعًا بيــن مؤسســات الدولــة المختلفــة، أو  -2
ــة بهــذا المجــال. ــة العامل ــة، أو المؤسســات الاجتماعي ــة المهني ــات القانوني ــى النقاب مقصــورة عل

وضع جزاءات وعقوبات واضحة للإخلال بالتزام تقديم المساعدة القانونية.  -3

إتاحة المساعدة القانونية للجميع مع إمكانية إقرار معاملة قانونية للفئات الأكثر احتياجًا.  -4

يتعيــن الابتعــاد عــن فكــرة تقديــم المســاعدة القانونيــة بالمجــان، إذ يلــزم علــى الدولــة بمفردهــا أو بالاشــتراك مــع  -5
مؤسســات اجتماعيــة مانحــة، أن تتحمــل تكلفــة تقديــم المســاعدة القانونيــة لضمــان تقديــم خدمــة متميــزة لعــدة أســباب 
منهــا انخفــاض ثقافــة التطــوع أو التبــرع لــدى العديــد مــن المجتمعــات، كمــا أن الخدمــات المجانيــة فــي الغالــب مــا 

تجلــب أشــخاصا غيــر مؤهليــن يقدمــون خدمــات رديئــة.

وانطلاقـًـا ممــا ســبق يمكــن لــي تعريــف المســاعدة القانونيــة بأنهــا: التــزام قانونــي يمُكّــن جميــع أشــخاص المجتمــع مــن 
الحصــول علــى الخدمــات القانونيــة بســهولة وفاعليــة، مــع إمكانيــة إقــرار معاملــة متميــزة للأشــخاص الأولــى بالرعايــة.

ومــن خــلال التعريــف الســابق يؤكــد الباحــث علــى ضــرورة توافــر الضوابــط الســابقة مــن وجــود نــص قانونــي ملــزم 
ــا أي كان  ــد الإخــلال بتقديمه ــة أو جــزاء عن ــا، ويضــع عقوب ــات المختصــة بتقديمه ــة يحــدد الجه ــم المســاعدة القانوني بتقدي
هــذا الإخــلال، مــع ضــرورة أن تكــون تلــك الخدمــات ســهلة وفاعلــة ســواء أكانــت بمقابــل أم دون مقابــل ، وســواء أكانــت 
ــم  ــي تقدي ــرر ف ــز المب ــة التميي ــع إمكاني ــك م ــارض ذل ــاحاته، ولا يتع ــن س ــة ع ــاء أم خارج ــق القض ــق بمرف ــات تتعل خدم
الخدمــة للأشــخاص الأولــى بالرعايــة ســواء أكانــوا كذلــك لظــروف اقتصاديــة أو مرضيــة، أو كونهــم مقيــدي الحريــة داخــل 

ــة.   المؤسســات العقابي

ــا  ــل عبئه ــمح بتحمي ــا ؛ إذ تس ــي إقراره ــة ف ــات الحديث ــع الاتجاه ــق م ــابق تتف ــو الس ــى النح ــة عل ــاعدة القانوني والمس
لأشــخاص القانــون العــام أو الخــاص، أو بالمشــاركة فيمــا بينهمــا، ولا غضاضــة فــي ذلــك ؛ إذ ســيكفل النــص القانونــي تحديــد 

المســؤولية والجــزاء المترتــب علــى الإخــلال بهــا )49(. 

 واســتكمالًا للجوانــب التــي التــزم الباحــث بوضــع تعريــف واضــح لهــا يمكــن تعريــف المســؤولية عــن تقديــم المســاعدة 
ــوع ضــرر  ــد وق ــة عن ــع بالأهلي ــى شــخص يتمت ــل ســلطة مختصــة عل ــن قب ــع م ــي الموق ــا: الجــزاء القانون ــة بأنه القانوني
ناتــج عــن إخلالــه بالتزامــه القانونــي بتمكيــن جميــع أشــخاص المجتمــع مــن الحصــول علــى الخدمــات القانونيــة بســهولة 

وفاعليــة.

 Daniel Amelang, ”Coronavirus in Spain: Police Going Too Far and  Judicial Protections Being Eroded“,  49
 liberties.eu, 1st April 2020; ”Los jueces amenazan a Lesmes: o en 24 horas les data de autoprotección o

 cerrarán juzgados de guardia“, Europapress.en, 18 March 2020; ”CEPEJ Declaration. Lessons learnt and
 challenges faced by the judiciary during and after the COVID-19 pandemic“, CEPEJ, Ad hoc virtual CEPEJ

 plenary meeting, Strasbourg, 10 June 2020.  ”CEPEJ Declaration. Lessons learnt and challenges faced by
 the judiciary during and after the COVID-19 pandemic“, CEPEJ, Ad hoc virtual CEPEJ plenary meeting,

.Strasbourg, 10 June 2020
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المطلب الثاني 

 المقصود بالأمراض الوبائية

بيــان المقصــود بمصطلــح الأمــراض الوبائيــة يســتلزم بحــث معنــاه لغــة، وفــي الاصطــلاح الطبــي، وكذلــك البحــث عــن 
تعريــف قانونــي لــه، وهــذا مــا ســنعرضه فيمــا يلــي:

أولا: الأمراض الوبائية لغة:

الوبــاء فــي اللغــة يأتــي مــن الفعــل وبئــت، ويقــال وبئــت الأرض وبــأ أو وبــاءً و أوبــأت والجمــع الأوبــاء، ويأتــي علــى 
عــدة معانــي منهــا مــا يلــي: 

)50( المرض العام، أي المرض الذي يصيب عددا كبيرا من الناس  -1

كثرة الأمراض)51(  -2

المرض الذي يأتي لوقت معلوم)52(  -3

)53( الطاعون ، أي المرض الذي يسبب كثرة الموت  -4

فساد يعرض للهواء لأسباب سماوية أو أرضية كالماء الآسن والجيف الكثيرة)54(.  -5

الجائحة : اسم لكل ما يجيح أو يصيب الإنسان وينقصه »)55( وهي المصيبة المتأصلة التي تجتاح الرجل في ماله كله،   -6
وقد تعني الشدة والنازلة العظيمة التي تجتاح المال، أو ما لا يستطاع دفعه كالريح والبرد والجيش)56(.

7-  الموت الذريع، ويطلق أيضا على الأرض الوخمة التي تكثر بها الأمراض)57( ، وقد يعني الهلاك)58(.

ــال:  ــر: الســقم وهــو ضــد الصحــة، ويق ــاء بالمــرض، ويقصــد بالأخي ــاط مفهــوم الوب ويتضــح مــن النصــوص الســابقة ارتب

محمد بن أحمد بن يوسف الخوارزمي ، مفاتيح العلوم ، تحقيق محمد كمال الدين الأدهمي ، مؤسسة هنداوي ، القاهرة ، مصر ، 2020م،   50
ص190 ، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي ، المحكم والمحيط الأعظم ، تحقيق عبد الحميد هنداوي ، دار الكتب العلمية – 

بيروت ، لبنان ، ط1 ، 1421 هـ - 2000 م )10/566(. محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى 
الإفريقي، لسان العرب، دار صادر – بيروت، لبنان، الطبعة: الثالثة - 1414 هـ. 

عياض موسى عياض اليحصبي السبتي المالكي أبو الفضل ، مشارق الأنوار على صحاح الآثار ، دار التراث ، 1333هـ ، القاهرة ، مصر ،   51
.)2/277(

عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي ، فقه اللغة وسر العربية ، إحياء التراث العربي ، القاهرة ، مصر ، 2002م ص 101 .  52

عبد الله بن جعفر بن محمد بن درستويه ابن المرزبان،  تصحيح الفصيح وشرحه ، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ، مصر ، 2004 م،   53
ص 185.

بيدي ، مجموعة من المحققين ،  دار الهداية  ، القاهرة ، مصر ،  محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض، الملقبّ بمرتضى، الزَّ  54
دون سنة نشر، 1/487 .    

يراجع حكم ديوان المظالم رقم 5 / ت/ 1 لسنة 1417هـ  55

جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقي، لسان العرب ، مرجع سابق ، )2/431( ، ويراجع د. أحمد شحادة الزعبي ، د. عامر   56
الكسواني ، » وضع الجوائح في الفقه والقانون الأردني والكويتي » ، ص 315 ، مجلة الحقوق ، العدد )3( لسنة 2014م ، وهنا يقول بن 

تيمية الجائحة » الآفات السماوية التي لا يمكن معها تضمين أحد مثل البرد والريح والحر والمطر والجليد والصاعقة ونحو ذلك ، يراجع لابن 
تيمية تقي الدين أحمد ، مجموعة الفتاوى ، دار الوفاء للطباعة والنشر ، الإسكندرية ، مصر ، الطبعة الأولى ، دون سنة نشر ، 30/278.

أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ، شرح النووي على مسلم ، الطبعة: الثانية، دار إحياء التراث العربي - بيروت ، لبنان   57
1392هـ ، 9/150.

يرازيُّ الحَنفَيُّ المشهورُ بالمُظْهِري )ت 727 هـ( ، تحقيق ودراسة:  يْداَنيُّ الكوفي الضَّريرُ الشِّ الحسين بن محمود بن الحسن، مظهر الدين الزَّ  58
لجنة مختصة من المحققين بإشراف: نور الدين طالب ، دار النوادر، وهو من إصدارات إدارة الثقافة الإسلامية - وزارة الأوقاف الكويتية ،

الطبعة: الأولى، 1433 هـ - 2012 م المفاتيح شرح المصابيح ، المظهر الشيرازي )4/543(.
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المساعدة القانونية وتنازع المسؤولية الشخصية لمصابي الأمراض الوبائية - كورونا نموذجًا، دراسة مقارنة

مرضتــه تمريضــا، إذا قمــت عليــه فــي مرضــه ، والمــرض حالــة خارجــة عــن الطبــع ، ضــارة بالفعــل ، ويعلــم مــن هــذا أن 
الآلام والأورام أعــراض عــن المــرض)59(

ثانيا: التعريف الطبي للأمراض الوبائية  

جــاءت التعريفــات الطبيــة للأمــراض الوبائيــة أكثــر دقــة مــن التعريفــات اللغويــة؛ إذ ميــزت بيــن هــذا المصطلــح ومــا 
يتشــابه معــه مــن مصطلحــات أخــرى)60( علــى النحــو الآتــي:  

1- الفاشــية« Outbreak »: زيــادة أعــداد المصابيــن بمــرض معيــن فــي منطقــة جغرافيــة محــددة أو مجتمــع معنــي عــن 
العــدد المتوقــع، وقــد تصنــف حالــة مرضيــة واحــدة فقــط أو عــدد قليــل مــن الحــالات« فاشــية » فــي حــال حدثــت فــي مجتمــع 
يتوقــع غيــاب المــرض فيــه نهائيــا، أو فــي مجتمــع غــاب عنــه المــرض مــدة طويلــة وقــد تظهــر الفاشــية فــي عــدة مجتمعــات 

علــى نحــو متزامــن.

2- الجائحــة« Pandemic”: فتحــدث عندمــا ينتشــر الوبــاء إلــى عــدة بلــدان أو قــارات وعــادة مــا يصــاب عــدد كبيــر مــن 
الســكان الأرض.

3- الأمراض المستجدة: الأمراض المعدية التي ظهرت جديدا ولم تكن معروفة من قبل.

4- الأمــراض المنبعثــة أو المعــاودة: ويقصــد بهــا الأمــراض التــي تعــود إلــى الظهــور بعــد اختفائهــا، وقــد تكــون الأمــراض
ــم وفيروســات  ــن جراثي ــرض م ــببة للم ــات المس ــة للكائن ــات وراثي ــة لتحــول أو تطــور مورث ــدة نشــأت نتيج ــة الجدي المعدي

وغيرهــا.

5- الوبــاء« Epidemic”  : زيــادة مفاجئــة وســريعة فــي عــدد حــالات المــرض علــى نحــو أعلــى مــن المتوقــع فــي مجتمــع 
معيــن كمــا هــو الحــال مــع الفاشــية، لكنــه يمتــد علــى رقعــة جغرافيــة أوســع)61(.

ــل جائحــة  ــه يمث ــل إن ــط ب ــة فق ــل الأمــراض الوبائي ــا المســتجد لا يعــد مــن قبي ــروس كورون ويتضــح ممــا ســبق أن في
ــم. ــرة حــول العال ــدان ومناطــق كثي ــه ينتشــر حــول بل ــة، إذا إن عالمي

ويمكــن تعريــف مصابــي الأمــراض الوبائيــة قانونًــا بالاســتنباط مــن المفاهيــم الســابقة بأنهــم: الأشــخاص الذيــن تثبــت 
إصابتهــم بمــرض معــد ســريع الانتشــار، لــم يكتشــف لــه عــلاج فعــال بعــد. 

ثالثا: التعريف بفيروس كورونا المستجد

 فيروســات كورونــا فصيلــة كبيــرة مــن الفيروســات التــي تســبب أمراضــا متنوعــة للإنســان كالــزكام )نــزلات البــرد( 
العاديــة، ومتلازمــة كورونــا الشــرق الأوســط التنفســي MERS-COV ومتلازمــة الالتهــاب الرئــوي الحــاد الوخيــم ســارس 
SARS-COV(؛ ويعــد فيــروس كورونــا المســتجد )SARS- COV( ســلالة جديــدة لــم يســبق تحديدهــا وإصابتهــا للبشــر 

مــن قبــل.

ــبب  ــا 2 المس ــروس كورون ــم » في ــي باس ــروس الحال ــمية الفي ــات تس ــف الفيروس ــة لتصني ــة الدولي ــت اللجن ــد أعلن وق
لمتلازمــة الالتهــاب الرئــوي الحــاد الوخيــم )SARS-COV-2( فــي تاريــخ 2020/2/11م ، وجــاءت التســمية نتيجــة لوجــود 

ابن منظور ، لسان العرب ، مرجع سابق ، مادة: مرض ، 7/231.  59

يراجع د. حنان عيسى ملكاوي ، تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد على الأمن الصحي العربي ، نشرية الإلكسو العلمية ، العدد الثاني ،   60
يونيو 2020 ، ص 6، 7

https://www.who.int/ar الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية تم زيارته في 12/1/2022م  61
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الإصدار الثاني، السنة السادسة، 2022

ــم  ــاد الوخي ــوي الح ــاب الرئ ــة الالته ــية متلازم ــبب فاش ــذي س ــا ال ــروس كورون ــي وفي ــروس الحال ــن الفي ــي بي ــاط جين ارتب
ــي عــام 2003م)62( . )ســارس( ف

رابعاً: التعريف بالأمراض الوبائية في التشريع المصري

ــم  ــه ل ــة، ولكن ــح الصحي ــة والجوائ ــم 152 لســنة 2021 بشــأن إجــراءات مواجهــة الأوبئ صــدر فــي مصــر قانــون رق
يضــع تعريفــا للمقصــود بالأوبئــة والجوائــح الصحيــة؛ واهتــم بوضــع العديــد مــن القيــود علــى حريــة الأشــخاص فــي التنقــل 

والاجتمــاع والتواجــد فــي أوقــات معينــة)63(. 

ويــرى الباحــث أن مــن حســن الصياغــة التشــريعية للقوانيــن أن تتضمــن تعريفًــا واضحًــا للموضوعــات الــواردة بهــا، 
لإزالــة أي لبــس أو غمــوض يــدور حــول تفســيرها ويؤثــر بالطبــع ســلبا علــى التطبيــق العملــي لهــذه النصــوص، لــذا أطالــب 
ــة والجوائــح  ــاء الصحــي فــي نــص قانــون إجــراءات مواجهــة الأوبئ المشــرع المصــري بإضافــة تعريــف للجائحــة أو الوب

الصحيــة، ولعلــه يعتمــد فــي ذلــك التعريــف الصــادر عــن منظمــة الصحــة العالميــة. 

خامسًا: التعريف بالأمراض الوبائية في الأنظمة السعودية 

ــخ 23 / 3 / 1423هـــ،  ــم م/11 بتاري ــة الســعودية بالمرســوم الملكــي رق ــة العربي ــي المملك صــدر النظــام الصحــي ف
ونصــت المــادة الثالثــة منــه علــى أنــه » تعمــل الدولــة علــى توفيــر الرعايــة الصحيــة، كمــا تعُنــى بالصحــة العامــة للمُجتمــع 
بمــا يكفــل العيــش فــي بيئــة صحيــة ســليمة، ويشــمل ذلــك علــى وجــه الخصــوص مــا يأتــي: 6 - حمايــة البــلاد مــن الأوبئــة.«

ونصــت المــادة الرابعــة منــه علــى أنــه » توفــر الدولــة خدمــات الرعايــة الصحيــة للمرضــى)64(...6- مكافحــة الأمــراض 
المعديــة)65( والأوبئة »)66(.

ولقــد أكــدت اللائحــة التنفيذيــة لهــذا النظــام فــي مادتهــا الأولــى علــى أن » المقصــود بالرعايــة الصحيــة الأوليــة .... 
ــة والحــد مــن انتشــارها«. ــة والمعدي ــة – مكافحــة الأمــراض المســتوطنة الطبي د- التحصيــن ضــد الأمــراض المعدي

ــف واضــح  ــرًا بوضــع تعري ــم كثي ــم يهت ــره المصــري ل ويتضــح مــن النصــوص الســابقة أن المنظــم الســعودي كنظي
للأمــراض الوبائيــة، واهتــم بالتأكيــد علــى التــزام الدولــة بحمايــة المجتمــع مــن هــذه الأوبئــة واتخــاذ كافــة الإجــراءات اللازمــة 

للحــد منهــا.

يراجع د. حنان عيسي ملكاوي ، تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد على الأمن الصحي العربي ، مرجع سابق ، ص 6، 7.  62

نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 47 مكرر في 29 نوفمبر 2021م.  63

المريض “ الشخص الذي يشكو أو الشخص المتضرر من علة جسدية قد يترتب عليها مخاطر محدقة بالصحة العمومية ، يراجع اللائحة   64
الصحية الدولية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية عام 2005 م ، ص 8.

تعني كلمة عدوى » دخول أحد العوامل المعدية إلى أجسام البشر أو الحيوانات وتطوره أو تكاثره فيها على نحو قد يشكل مخاطر محتملة   65
محدقة بالصحة العامة » ، يراجع اللائحة الصحية الدولية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة المرجع السابق 

يراجع النظام الصحي في المملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 بتاريخ 23 / 3 / 1423هـ  66
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المساعدة القانونية وتنازع المسؤولية الشخصية لمصابي الأمراض الوبائية - كورونا نموذجًا، دراسة مقارنة

المبحث الثاني

تنازع المسؤولية عن تقديم المساعدة القانونية من حيث الأشخاص

أقصــد بتنــازع المســؤولية بشــأن تقديــم المســاعدة القانونيــة لمصابــي كورونــا المســتجد مــن حيــث الأشــخاص مــا يحــدث 
واقعـًـا وقانونـًـا مــن حــدوث اختــلاف فــي تحديــد المســؤول عنهــا.

وهــذا التحديــد لإشــكالية التنــازع حــول المســؤول عــن تقديــم المســاعدة القانونيــة يســتوجب عرضًــا لحــدود هــذا التنــازع 
وآليــة حســمه فــي مطلبيــن علــى النحــو الآتــي:

المطلب الأول

حدود التنازع

الأشــخاص القانونيــة إمــا أشــخاص اعتباريــة، وتنقســم بطبيعتهــا إلــى أشــخاص اعتباريــة عامــة وعلــى رأســها الدولــة، 
ــؤلاء  ــن ه ــم أي م ــاؤل الأه ــار التس ــا يث ــراد(، وهن ــون )الأف ــخاص طبيعي ــركات(، أو أش ــة )ش ــة خاص ــخاص اعتباري وأش

ــد 19 المســتجد؟ ــا كوفي ــة لمصابــي كورون ــم المســاعدة القانوني مســؤول عــن تقدي

نتولى الإجابة على التساؤل السابق في كل من النظامين القانوني المصري والسعودي على النحو التالي:

الفرع الأول

تنازع المسؤولية من حيث الأشخاص في مصر

 تحديــد المســؤول عــن تقديــم المســاعدة القانونيــة لمصابــي الأمــراض الوبائيــة)67( فــي النظــام القانونــي المصــري يعــد 
مــن الأمــور صعبــة المنــال لعــدة أســباب منهــا: انعــدام وجــود نــص قانونــي صريــح لهــذه المســؤولية ؛ إذ لا حديــث واضــح 

ومباشــر عنــه داخــل النصــوص القانونيــة اللائحيــة، أو العاديــة، أو الدســتورية. 

وإزاء الصعوبــة الســابقة، يمكــن لنــا أن نحــدد المســؤول عــن تقديــم المســاعدة القانونيــة بطريــق الاســتنباط مــن داخــل 
النصــوص القانونيــة المختلفــة، وذلــك علــى النحــو الآتــي:

أولاً: مسؤولية الدولة منفردة)68( عن تقديم المساعدة القانونية لمصابي الأمراض الوبائية 

المسؤولية عن تقديم الرعاية الصحية:( 1)

ــة  ــى مســؤوليتها الثابت ــا عل ــا قياسً ــي كورون ــة لمصاب ــم المســاعدة القانوني ــة عــن تقدي  يمكــن اســتنباط مســؤولية الدول
عــن تقديــم الرعايــة الصحيــة للمواطنيــن، وذلــك مــن خــلال مــا ورد بنــص المــادة 18 مــن الدســتور المصــري الحالــي؛ إذ 
ــة  ــل الدول ــر الجــودة، وتكف ــاً لمعايي ــة وفق ــة المتكامل ــة الصحي ــي الرعاي ــي الصحــة وف ــكل مواطــن الحــق ف ــه » ل ــررت أن ق
الحفــاظ علــى مرافــق الخدمــات الصحيــة العامــة التــي تقــدم خدماتهــا للشــعب ودعمهــا والعمــل علــى رفــع كفاءتهــا وانتشــارها 

ينبه الباحث إلى أن إطلاق مصطلح الأمراض الوبائية يشمل بالضرورة الأمراض التي يتعرض لها مصابي كورونا كوفيد 19 المستجد.  67

الدولة هنا يقصد بها الباحث الحكومة وكافة مؤسساتها وهيئاتها العامة.  68
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الجغرافــي العــادل. وتلتــزم الدولــة بتخصيــص نســبة مــن الإنفــاق الحكومــي للصحــة لا تقــل عــن %3 مــن الناتــج القومــي 
الإجمالــي تتصاعــد تدريجيــاً حتــى تتفــق مــع المعــدلات العالميــة. وتلتــزم الدولــة بإقامــة نظــام تأميــن صحــي شــامل لجميــع 
ــدلات  ــاً لمع ــا طبق ــم منه ــتراكاتهم أو إعفائه ــي اش ــن ف ــهام المواطني ــون إس ــم القان ــراض، وينظ ــي كل الأم ــن يغط المصريي
دخولهــم. ويجــرم الامتنــاع عــن تقديــم العــلاج بأشــكاله المختلفــة لــكل إنســان فــي حــالات الطــوارئ أو الخطــر علــى الحيــاة. 
ــاء وهيئــات التمريــض والعامليــن فــي القطــاع الصحــي. وتخضــع جميــع المنشــآت  ــة بتحســين أوضــاع الأطب وتلتــزم الدول
ــن  ــة مشــاركة القطاعي ــة، وتشــجع الدول ــة الدول ــة بالصحــة لرقاب ــة المتعلق ــواد، ووســائل الدعاي ــة، والمنتجــات والم الصحي

ــاً للقانــون«)69(. الخــاص والأهلــي فــي خدمــات الرعايــة الصحيــة وفق

ــا:  ــن أحدهم ــن جانبي ــتوري م ــق دس ــا ح ــي كورون ــة لمصاب ــة الصحي ــر العناي ــابق أن توفي ــص الس ــن الن ــح م ويتض
باعتبــاره داخــلا فــي إطــار الحــق فــي الرعايــة الصحيــة للمواطنيــن فــي الأوضــاع العاديــة ، والآخــر : يتعلــق باعتبارهــا مــن 

الحــالات التــي تحتــاج إلــى رعايــة صحيــة طارئــة)70( ؛ إذ يترتــب عليهــا مــن الأخطــار مــا يهــدد الحيــاة.

وإذا كانــت العنايــة الصحيــة لمصابــي كورونــا حقــا دســتوريا، فمــا علاقــة ذلــك بالحــق فــي تقديــم المســاعدة القانونيــة 
لهــم، وكيــف يمكــن اعتبــار الحــق فــي تقديــم المســاعدة القانونيــة التزامًــا دســتورياً علــى الدولــة؟

إثبــات أن الدولــة مســؤولة دســتورياً عــن تقديــم المســاعدة القانونيــة لمصابــي كورونــا - وفــق النــص الســابق - يمكــن 
التأكيــد عليــه مــن خــلال القــول بــأن: الحــق فــي الرعايــة الصحيــة لمصابــي كورونــا - باعتبارهــم مرضــى يلزمهــم الحصــول 
علــى الرعايــة الصحيــة الطبيعيــة، أو الطارئــة - لا يمكــن ممارســته إلا مــن خــلال التــزام الدولــة بتقديــم المســاعدة القانونيــة 

لهــم.

والدليــل علــى ذلــك أن المريــض يمكــن أن يتقــدم للحصــول علــى الرعايــة الصحيــة باعتبارهــا حقـًـا دســتورياً لــه، ولكنــه 
ــذه الحــالات  ــل ه ــه، فمث ــا ل ــص عــن تقديمه ــع المخت ــون موجــودة ويمتن ــة، أو تك ــا بجــودة رديئ ــداء، أو يجده ــا ابت لا يجده
ــه  ــى حق ــول عل ــن الحص ــر م ــرض الخطي ــذا الم ــاب به ــن المص ــة تمك ــراءات قانوني ــر وإج ــاذ تدابي ــتلزم اتخ ــا تس وغيره

الدســتوري فــي العــلاج.

ــاره  ــة؛ باعتب ــاتها العام ــة مؤسس ــة بكاف ــذه الإجــراءات مســؤولية الدول ــر وه ــك التدابي ــاذ تل ــه أن اتخ ــا لا شــك في ومم
ــه  ــى أراضيهــا، ويعــد مــن الوظائــف الرئيســة لهــا، وهــذا مــا أكــدت علي ــة عل ــة للدول مظهــرًا مــن مظاهــر الســيادة الداخلي
المــادة الأولــى مــن الدســتور المصــري الحالــي فيمــا قررتــه مــن أن »جمهوريــة مصــر العربيــة دولــة ذات ســيادة، موحــدة لا 
تقبــل التجزئــة، ولا ينــزل عــن شــيء منهــا، نظامهــا جمهــوري ديمقراطــي، يقــوم علــى أســاس المواطنــة وســيادة القانــون«.

واتخــاذ التدابيــر علــى النحــو الســابق لــم تؤكــد عليــه النصــوص الدســتورية فقــط؛ بــل أكدتــه المــادة الأولــى مــن قانــون 
ــس  ــس مجل ــه » لرئي ــن أن ــه م ــا قررت ــة فيم ــح الصحي ــة والجوائ ــة الأوبئ ــراءات مواجه ــأن إج ــنة 2021 بش ــم 152 لس رق
الــوزراء بعــد موافقــة مجلــس الــوزراء حــال تفشــي الأوبئــة أو الجوائــح الصحيــة أن يصــدر قــرارا باتخــاذ أي مــن التدابيــر 

اللازمــة لمواجهــة هــذه الأخطــار بمــا يحفــظ الصحــة والســلامة العامــة«.

 ومــن ثــم فــإن اتخــاذ أي مــن التدابيــر اللازمــة لمواجهــة الأخطــار التــي تهــدد صحــة الإنســان هــو التــزام مــن التزامــات 
الدولــة، ولا يجــوز لهــا التنصــل منــه.

وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أنــه وإن كان الحصــول علــى المســاعدة القانونيــة حقــا دســتوريا علــى النحــو الســابق لمصابــي 

يراجع الدستور المصري الحالي وفق آخر تعديل له في عام 2019م.  69

تعتبر كورونا من الحالات الطارئة صحياً على مستوى العالم ، وكذلك بالنسبة لمصر وهذا ما دعا لإصدار قانون رقم 152 لسنة 2021 م   70
بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية. 
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المساعدة القانونية وتنازع المسؤولية الشخصية لمصابي الأمراض الوبائية - كورونا نموذجًا، دراسة مقارنة

كورونــا بصفــة عامــة ، فإنــه أيضًــا ومــن بــاب أولــى حــق دســتوري ثابــت لمصابــي كورونــا مــن أصحــاب الهمــم ، وكبــار 
السن)71(.

المساعدة القانونية جزء من الحق الدستوري في الحصول على المعلومات ( 2)

نصــت م/68 مــن الدســتور المصــري علــى أن » المعلومــات والبيانــات والإحصــاءات والوثائــق الرســمية ملك للشــعب، 
والإفصــاح عنهــا مــن مصادرهــا المختلفــة، حــق تكفلــه الدولــة لــكل مواطــن، وتلتــزم الدولــة بتوفيرهــا وإتاحتهــا للمواطنيــن 
ــم مــن رفــض  ــط الحصــول عليهــا وإتاحتهــا وســريتها، وقواعــد إيداعهــا وحفظهــا، والتظل ــون ضواب بشــفافية، وينظــم القان
ــداع  ــة بإي ــات الدول ــزم مؤسس ــداً. وتلت ــات مغلوطــة عم ــات أو إعطــاء معلوم ــة حجــب المعلوم ــدد عقوب ــا يح ــا، كم إعطائه
ــاع أو التلــف،  ــدار الوثائــق القوميــة، وحمايتهــا وتأمينهــا مــن الضي الوثائــق الرســمية بعــد الانتهــاء مــن فتــرة العمــل بهــا ب

وترميمهــا ورقمنتهــا، بجميــع الوســائل والأدوات الحديثــة، وفقــاً للقانــون«.

ــن  ــى القواني ــن مــن الاطــلاع عل ــن المواطني ــة تســتلزم تمكي ــا الهام ــي أحــد جوانبه ــة ف ــت المســاعدة القانوني ــا كان ولم
واللوائــح القانونيــة، والوثائــق التــي تصدرهــا الحكومــة للعامليــن فــي مجــال الرعايــة الصحيــة؛ فإنهــا تعــد ولا شــك مــن هــذا 
الجانــب جــزءًا لا يتجــزأ مــن الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــة، والأخيــرة وفقــا للنــص الدســتوري الســابق حــق تكفلــه 
الدولــة لــكل مواطــن، ومــن ثــم فالحــق فــي المســاعدة القانونيــة كفــرع للحــق فــي الحصــول علــى المعلومــة يأخــذ نفــس حكمــه، 

ويعــد بالتالــي حقًــا مــن الحقــوق الدســتورية التــي يتعيــن علــى الدولــة كفالتــه لــكل مواطــن.

)3( التزام الدولة بتقديم المساعدة القانونية من مستلزمات إعمال مبدأ المساواة أمام القانون

الوصــول إلــى العدالــة القانونيــة يســتلزم تمكيــن الكافــة مــن الوصــول إليهــا دون تمييــز مبــرر بينهــم ، ومــن ثــم فــإن 
ــه، أو الحضــور  ــاء بمحامي ــل أو الالتق ــي التنق ــي ف ــه القانون ــتخدام حق ــن اس ــا م ــع مصــاب كورون ــي تمن ــر الت ــاذ التدابي اتخ

ــون)72(. ــدأ المســاواة أمــام القان ــى الإخــلال الواضــح بمب ــؤدي إل ــا أمــور ت ــخ ، جميعه ــق ...ال الجســدي أمــام جهــات التحقي

ومــن المعلــوم أن الإخــلال فــي تلــك الحالــة غيــر مبــرر؛ إذ لا إرادة لمريــض كورونــا بإصابتــه أو بمــا تــم اتخــاذه مــن 
تدابيــر فــي مواجهتــه، لــذا فإنــه يتعيــن تقريــر إســناد المســؤولية إلــى الدولــة عــن تقديــم المســاعدة القانونيــة لمصــاب كورونــا 

قياســا علــى مســؤوليتها فــي تطبيــق المســاواة أمــام القانــون لجميــع المواطنيــن دون تمييــز بينهــم )73(

تعد المساعدة القانونية لأصحاب الهمم وكبار السن جزء من حقهم الدستوري في الرعاية الصحية ، إذ نصت م/ 81 من الدستور المصري   71
الحالي على أنه “ تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً ورياضياً 

وتعليمياً، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق 
السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص«. ، وما قررته م/ 83 من أنه » تلتزم الدولة 

بضمان حقوق المسنين صحياً، واقتصادياً، واجتماعياً، وثقافياً، وترفيهياً وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة 
في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في 

رعاية المسنين. وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون«.

يراجع ما ورد بنص م/53 من الدستور المصري الحالي فيما قررته من أن “المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق   72
والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو 

المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم 
الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض«

يراجع ما ورد بنص م/54 من الدستور المصري الحالي فيما قررته من أنه الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تمُس، وفيما   73
عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب 

أن يبُلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويمكن من الاتصال بذويه و بمحاميه فوراً، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق 
خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته. ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، ندب له محام، مع توفير 

المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة في القانون. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، 
والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي، ومدته، وأسبابه، وحالات 

استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه. وفي جميع 
الأحوال لا يجوز محاكمة المتهم في الجرائم التي يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب«، وكذلك ما ورد بنص م/55 من أنه » 
كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنياً 
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)4( الحق الدستوري في تقديم المساعدة لمقيدي الحرية 

تقييــد الحريــة لا يعنــي فقــط الســجن، إذ إن مصــاب كورونــا يعــد أيضًــا مقيــد الحريــة فــي حــال تــم وضعــه فــي الحجــر 
الصحــي الإلزامــي مــن قبــل الدولــة، ومــن ثــم يتعيــن قياســه علــى حالــة مقيــد الحريــة بإجــراء أمنــي أو قــرار قضائــي، فــإذا 
كان الأول تكفــل الدولــة ضمــان تقديــم المســاعدة القانونيــة لــه)74(، فكذلــك يتعيــن تقديمهــا للآخــر، باعتبــار أن المبــرر والحكمــة 

التشــريعية مــن إقــرار كل منهمــا واحــدة.

ثانيا: المسؤولية التأديبية للمحامي عن تقديم المساعدة القانونية 

نصــت م/ 198 مــن الدســتور المصــري الحالــي علــى أن » المحامــاة مهنــة حــرة، تشــارك الســلطة القضائيــة فــي تحقيــق 
ــة حــق الدفــاع، ويمارســها المحامــي مســتقلاً، وكذلــك محامــو الهيئــات وشــركات القطــاع  ــة، وســيادة القانــون، وكفال العدال
العــام وقطــاع الأعمــال العــام. ويتمتــع المحامــون جميعــاً أثنــاء تأديتهــم حــق الدفــاع أمــام المحاكــم بالضمانــات والحمايــة التــي 
تقــررت لهــم فــي القانــون مــع ســريانها عليهــم أمــام جهــات التحقيــق والاســتدلال. ويحظــر فــي غيــر حــالات التلبــس القبــض 

علــى المحامــي أو احتجــازه أثنــاء مباشــرته حــق الدفــاع، وذلــك كلــه علــى النحــو الــذي يحــدده القانــون)75(.

ونصــت م/ 64 مــن قانــون المحامــاة علــى التــزام المحامــي بتقديــم المســاعدة لغيــر القادريــن وغيرهــم فــي الحــالات 
التــي ينــص عليهــا القانــون، إذ قــررت أنــه » علــى المحامــي تقديــم المســاعدات القضائيــة للمواطنيــن غيــر القادريــن وغيرهــم 
فــي الحــالات التــي ينــص عليهــا هــذا القانــون، وعليــه أن يــؤدي واجبــه عمــن ينــدب للدفــاع عنــه بنفــس العنايــة التــي يبذلهــا 
إذا كان مــوكلا. ولا يجــوز للمحامــي المنتــدب للدفــاع أن يتنحــى عــن مواصلــة الدفــاع إلا بعــد اســتئذان المحكمــة التــي يتولــى 

الدفــاع أمامهــا، وعليــه أن يســتمر فــي الحضــور حتــى تقبــل تنحيتــه وتعييــن غيــره«.

ويتضــح مــن النصيــن الســابقين أن المحامــي مســؤول قانونًــا عــن تقديــم المســاعدة القانونيــة لغيــر القادريــن وغيرهــم 
فــي الحــالات التــي ينــص عليهــا القانــون، وهــي مســاعدة لا تقتصــر علــى المســاعدة القضائيــة فقــط بــل تمتــد لتشــمل إعطــاء 

المشــورة القانونيــة وصياغــة العقــود.

ومســؤولية المحامــي وفــق النصــوص الســابقة هــي مســؤولية تأديبيــة؛ إذ أورد قانــون المحامــاة عقوبــات تأديبيــة علــى 
المحامــي الــذي يخــل بالتزاماتــه القانونيــة الــواردة فــي نصــوص هــذا القانــون، ومنهــا : الإنــذار، واللــوم، والمنــع مــن مزاولــة 

المهنــة، ومحــو اســمه نهائيـًـا مــن جــدول المحاميــن )76(.

وقــد يعتــرض البعــض علــى مــا قررتــه ســابقا علــى ســند مــن القــول بــأن النــص الســابق يخــص مســاعدة غيــر القادريــن 
ماديــا ولا يشــمل مصابــي الأمــراض الوبائيــة بصفــة عامــة أو مصابــي كورونــا بصفــة خاصــة؟

والاعتــراض الســابق علــى قــدر كبيــر مــن الأهميــة؛ إذ إن النظــرة الســطحية لمصطلــح »غيــر القادريــن« توحــي بــأن 

أو معنوياً، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانياً وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي 
الإعاقة. ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقاً للقانون. وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة 

شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه.

يراجع نص م/45 من الدستور المصري الحالي .  74

تم نقل هذه المادة بنصها إلى نص م/ 198 من قانون المحاماة المصري الحالي ، مرجع سابق.   75

نصت م/ 98 من قانون المحاماة على أنه “ كل محام يخالف أحكام هذا القانون أو النظام الداخلي للنقابة أو يخل بواجبات مهنته أو يقوم بعمل   76
ينال من شرف المهنة أو يتصرف تصرفا شائنا يحط من قدر المهنة يجازى بإحدى العقوبات التأديبية التالية : 1- الإنذار 2- اللوم 3- المنع 

من مزاولة المهنة 4- محو الاسم نهائيا من الجدول ، ويجب ألا تتجاوز عقوبة المنع من مزاولة المهنة ثلاث سنوات ، ولا يترتب على محو 
الاسم نهائيا من الجدول المساس بالمعاش المستحق.« ونصت م/99 على أنه » يجوز لهيئة مكتب النقابة العامة لفت نظر المحامي أو توقيع 

عقوبة الإنذار عليه، كما يجوز لها أن تأمر بوقف المحامي الذي أقيمت ضده الدعوى التأديبية عن مزاولة المهنة احتياطياً، إلى أن يفصل في 
هذه الدعوى وذلك بعد سماع أقواله، ويجوز للمحامي التظلم لمجلس النقابة خلال ثلاثين يومًا، ولمجلس النقابة اما إلغاء القرار أو عرض الأمر 

على الدائرة المختصة بالتأديب للفصل في القرار والموضوع«.
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المساعدة القانونية وتنازع المسؤولية الشخصية لمصابي الأمراض الوبائية - كورونا نموذجًا، دراسة مقارنة

المعنــى المقصــود منهــا فقــط الأشــخاص غيــر القادريــن علــى ســداد المقابــل المالــي للمســاعدة القانونيــة، ولكــن المتفحــص 
للنــص الســابق يجــد أن المصطلــح جــاء عامًــا يشــمل جميــع أنــواع عــدم القــدرة ســواء أكانــت جســدية أو ماليــة أو صحيــة، 
ومــن ثــم فــلا يجــوز تخصيــص مصطلــح غيــر القادريــن أو تقييــده علــى طائفــة معينــة، وإلا كان ذلــك تعديــلًا للنــص بــدون 

الأداة القانونيــة للتعديــل. 

والدليــل علــى القــول الســابق يتضــح بجــلاء مــن ذكــر كلمــة » وغيرهــم » مباشــرة بعــد عبــارة » غيــر القادريــن«، أي 
أن المســاعدة القانونيــة ليســت قاصــرة علــى غيــر القادريــن فقــط؛ بــل تشــمل غيرهــم مــن القادريــن أيضًــا، هــذا فضــلا عــن أن 
المشــرع حينمــا أراد أن يضــع نصًــا يلــزم المحامــي بتقديــم المســاعدة لغيــر القادريــن ماديــا، أورد نصــا خاصًــا بإلــزام مجلــس 

نقابــة المحاميــن الفرعيــة بانتــداب محــام للشــخص الــذي يتقــرر إعفائــه مــن الرســوم القضائيــة لإعســاره)77(. 

ثالثا: مسؤولية نقابات المحامين الفرعية 

نصــت المــادة /93 مــن قانــون المحامــاة المصــري علــى أنــه » تقــوم مجالــس النقابــات الفرعيــة بتشــكيل مكاتــب تابعــة 
لهــا لتقديــم المســاعدات القضائيــة لغيــر القادريــن مــن المواطنيــن فــي دائــرة اختصــاص كل منهــا. وتشــمل هــذه المســاعدات 
ــود.  ــة وصياغــة العق ــة وإعطــاء المشــورة القانوني ــة العام ــات النياب ــي تحقيق ــا وف ــع الدعــاوى والحضــور فيه ــة رف القضائي
ويصــدر مجلــس النقابــة العامــة نظامــا لمكاتــب المســاعدات القضائيــة يبيــن كيفيــة ترتيــب المحاميــن بهــذه المكاتــب والمكافــآت 

التــي تدفــع لهــم وشــروط انتفــاع المواطنيــن بخدماتهــا.«

ــا  كمــا نصــت المــادة / 94 علــى أنــه » مــع عــدم الإخــلال بحكــم المــادة الســابقة ينــدب مجلــس النقابــة الفرعيــة محاميً
للحضــور عــن المواطــن الــذي يتقــرر إعفــاؤه مــن الرســوم القضائيــة لإعســاره، ويقــوم المحامــي المنتــدب بالدفــاع عنــه أمــام 

القضــاء بغيــر اقتضــاء أي أتعــاب منــه«.

يتضــح مــن النصيــن الســابقين التــزام مجالــس النقابــات الفرعيــة باتخــاذ إجــراءات وتدابيــر لتقديــم المســاعدة القانونيــة 
القضائيــة، والمشــورة وصياغــة العقــود، إلا أنهــا لــم تتضمــن عقوبــة قانونيــة عنــد الإخــلال بهــذه الالتزامــات، وهــو مــا يثيــر 

التســاؤل حــول جــدوى هــذا الالتــزام أو تقريــر تلــك المســؤولية؟

لا شــك أن المســؤولية بــلا جــزاء لا قيمــة مــن ورائهــا ولا حكمــة مــن جــراء إقرارهــا أو تقريرهــا، ولكــن المتعمــق 
فــي فهــم النصــوص القانونيــة الســابقة يــدرك بمــا لا يــدع مجــالًا للشــك وجــود جــزاء يوقــع علــى مخالفــة النصــوص الملزمــة 
لتقديــم المســاعدة القانونيــة مــن قبــل مجالــس النقابــات الفرعيــة، ذلــك أن النصــوص القانونيــة لقانــون المحامــاة كأي نصــوص 

قانونيــة لابــد أن يتــم تفســيرها فــي ســياق النصــوص القانونيــة الأخــرى المرتبطــة بهــا داخــل القانــون نفســه.

ــه أشــخاصًا مــن خــارج  ــن أعضائ ــن، ولا يضــم مــن بي ــة يتكــون مــن محامي ــس النقاب ــن أن مجل ــك نبي ــا لذل وتوضيحً
النقابــة، أي أن مســؤولية مجلــس النقابــة كشــخص اعتبــاري وإن كانــت لا وجــود لهــا إلا أن إخــلال أي مــن أعضــاء المجلــس 

بالتزاماتــه القانونيــة يعرضــه للمســألة التأديبيــة وفــق النصــوص المقــررة لذلــك باعتبــاره محاميــاً.

رابعاً: مسؤولية المستفيد من المساعدة القانونية 

ــا لمبــدأ ســيادة القانــون ملتــزم بكافــة  الشــخص طالــب المســاعدة القانونيــة والمســتفيد منهــا هــو بحســب الأصــل ووفقً
ــة، فــإذا وضعــت قواعــد قانونيــة موضوعيــة أو إجرائيــة تلــزم الشــخص طالــب المســاعدة، أو  القواعــد القانونيــة فــي الدول

المســتفيد منهــا بتنفيذهــا أو اســتيفائها فعليــه أن يلتــزم بهــا.

ومــن ثــم يتضــح أن التــزام الشــخص طالــب المســاعدة أو المســتفيد منهــا شــخصًا طبيعيـًـا كان أو معنويـًـا يأتــي فــي مرحلــة 

يراجع نص م/94 من قانون المحاماة المصري ، مرجع سابق.   77
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تاليــة لالتــزام الدولــة بوضــع القواعــد القانونيــة المنظمــة لقواعــد المســؤولية، وقيــام الجهــات ذات الصلــة باتخــاذ الإجــراءات 
التــي يســتلزمها القانــون لتســهيل وتســيير أداء هــذه الخدمــة، ثــم يأتــي التــزام المســتفيد بعــد ذلــك باتبــاع القواعــد التــي مــن 

خلالهــا يحصــل علــى المســاعدة القانونيــة التــي يطلبهــا. 

وترتيبًــا علــى مــا ســبق يتضــح أن هنــاك تنازعــا قانونيــا حقيقيــا حــول الشــخص المتحمّــل عــبء المســؤولية عــن تقديــم 
المســاعدة القانونيــة فــي النظــام القانونــي المصــري، إذ شــاعت المســؤولية بيــن الدولــة والمحامــي ســواء أكان عضــوًا فــي 

ــا لتقديــم المســاعدة القانونيــة، أو الشــخص المســتفيد منهــا.   ــا منتدبً مجلــس فرعــي لنقابــة المحاميــن أو محاميً

الفرع الثاني

تنازع المسؤولية من حيث الأشخاص في المملكة العربية السعودية

أولا: المسؤولية المنفردة للدولة

ــي  ــة ف ــتنباط مســؤولية الدول ــن اس ــة«، يمك ــي الحــالات الطارئ ــة للمواطــن ف ــة الصحي ــة عــن الرعاي 1-« مســؤولية الدول
النظــام الســعودي عــن تقديــم المســاعدة القانونيــة مــن التزامهــا قانونًــا بالعنايــة الصحيــة للمواطنيــن مــن ناحيــة وبالمرضــى 

فــي الحــالات الطارئــة علــى النحــو الآتــي: -

)أ( يقــع علــى عاتــق الدولــة واجــب العنايــة بالصحــة العامــة للمواطنيــن وتوفيــر الرعايــة الصحيــة لهــم، وفــق مــا ورد بنــص 
المــادة الحاديــة والثلاثيــن مــن النظــام الأساســي للحكــم)78(.

)ب( تلتــزم المملكــة فــي الحــالات الطارئــة بكفالــة حقــوق المواطنيــن وأســرهم كافــة، وكذلــك فــي حــالات العجــز والمــرض 
والشــيخوخة، وتحــث كافــة الجهــات الخيريــة علــى تقديــم المســاعدة لهــم. وفــق مــا ورد )79(.

ويثبــت مــن النــص الســابق أن مصابــي الأمــراض الوبائيــة ومــن بينهــم مصابــي كورونــا يدخلــون فــي نطــاق الحمايــة 
ــة بالصحــة  ــى العناي ــي الحصــول عل ــم فلديهــم الحــق ف ــة، ومــن ث ــي النــص الســابق بصفتهــم مرضــى مــن ناحي ــواردة ف ال
العامــة، واســتناداً إلــى الطبيعــة الطارئــة لهــذا المــرض مــن ناحيــة أخــرى، ومــن ثــم فكفالــة هــؤلاء وضمــان حقوقهــم التــزام 
ــا تقديــم المســاعدة القانونيــة لهــم. ــا وقانونً علــى عاتــق الدولــة بكافــة مؤسســاتها فــي الحالتيــن، وهــذه الحقــوق تســتلزم واقعً

2-  "التزام الدولة بإصدار الأنظمة"

تحتــاج المســاعدة القانونيــة إلــى نصــوص قانونيــة تؤصــل أطــرا واضحــة لتقديمهــا وضمــان وصولهــا إلــى مســتحقيها 
بســهولة ويســر فــي إطــار منضبــط مــن الرقابــة التــي تضمــن فاعليتهــا فــي التطبيــق علــى أرض الواقــع.

وممــا لا شــك فيــه أن وضــع هــذه القواعــد مــن اختصــاص ســلطات الدولــة المنــوط بهــا القيــام بهــذه المهمــة ممثلــة فــي 
مجلــس الــوزراء، ويعاونــه مجلــس الشــورى)80(.

وإذا كان تقديــم المســاعدة القانونيــة فــي جانبهــا المتعلــق بإصــدار القواعــد القانونيــة المنظمــة لهــا التــزام الدولــة ممثلــة فــي 
ســلطتها التنظيميــة فــي المملكــة فــي الظــروف العاديــة، إلا أنــه يبقــى التزامًــا عليهــا أيضــا فــي الظــروف الطارئــة التــي تهــدد 

نصت المادة الحادية والثلاثين من النظام الأساسي للحكم على أنه » تعنى الدولة بالصحة العامة وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن«  78

نصت المادة السابعة والعشرين من النظام الأساسي للحكم ؛ إذ أكد ت على أنه “ تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ   79
والمرض، والعجز والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية

هذا ما قررته المادة السابعة والستين من النظام الأساسي للحكم مقررة أنه “ تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح، فيما يحقق   80
المصلحة، أو يرفع المفسدة في شئون الدولة، وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية، وتمارس اختصاصاتها وفقا لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء 

ومجلس الشورى.  
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المساعدة القانونية وتنازع المسؤولية الشخصية لمصابي الأمراض الوبائية - كورونا نموذجًا، دراسة مقارنة

أمــن وســلامة البــلاد، أو أمــن وســلامة الشــعب.

ــذه  ــة ه ــريعة لمواجه ــراءات الس ــدار الإج ــي إص ــق ف ــك الح ــا المل ــم مانحً ــي للحك ــام الأساس ــه النظ ــد علي ــا أك ــذا م وه
ــا)81(. ــأنها قانونً ــزم بش ــا يل ــاذ كل م ــتمرار، واتخ ــة الاس ــراءات صف ــذه الإج ــح ه ــا أن يمن ــه أيضً ــر، ول المخاط

ثانيا: مسؤولية المحامي التأديبية

يعــد المحامــي فــي المملكــة مســؤولا تأديبيــا عــن تقديــم المســاعدة القانونيــة باعتبــاره وكيــلا عن الشــخص طالب المســاعدة 
ــة  ــم أو اللجــان المشــكلة بموجــب الأنظم ــوان المظال ــم ودي ــام المحاك ــر أم ــع عــن الغي ــي بالتراف ــزام المحام ــى الت ــا عل قياس

والقــرارات 

ورغــم عــدم النــص صراحــة علــى التــزام المحامــي بتقديــم المســاعدة القانونيــة بمعناهــا العــام ســواء كانــت قضائيــة أو 
غيــر قضائيــة)82( ، إلا أنهــا تعــد فــي أحيــان كثيــرة مــن مســتلزمات ممارســة أعمــال المحامــاة ؛ إذ إن مهنــة المحامــاة لا تتعلــق 
فــي جميــع الأحــوال بالقضــاء فقــط، إذ تمثــل الاستشــارات القانونيــة، والصياغــة القانونيــة للعقــود، وتأســيس الشــركات وكافــة 

الأعمــال الإداريــة مــع الجهــات الحكوميــة جانبـًـا كبيــرا مــن مهــام المحامــي القانونيــة.

وممــا يؤكــد المســؤولية التأديبيــة للمحامــي فــي تقديــم المســاعدة القانونيــة مــا ورد فــي نظــام المحامــاة مــن جــواز توقيــع 
عقوبــات تأديبيــة عليــه، إذا خالــف أي التــزام مــن الالتزامــات الــواردة فــي هــذا النظــام، والتــي تصــل إلــى حــد الشــطب مــن 

جــدول المحاميــن وإلغــاء الترخيــص.

وإلــى جانــب المســؤولية التأديبيــة، فإنــه يحــق لــكل ذي شــأن يتضــرر مــن أعمــال المحامــي المخالفــة لنظــام المحامــاة 
أن يرفــع دعــوى تعويــض، اســتنادا إلــى القواعــد العامــة  فــي التعويــض ، ومــن ثــم فــإن النظــام الســعودي قــد أقــر نوعيــن 
مــن المســؤولية فــي مواجهــة المحامــي المخــل بالتزاماتــه القانونيــة، والتــي مــن بينهــا علــى الأقــل تقديــم الخدمــات القضائيــة 

لمصابــي كورونــا ، إحداهمــا المســؤولية التأديبيــة ، والأخــرى : المســؤولية المدنيــة الموجبــة للتعويــض)83(.

ثالثا: مسؤولية اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية 

أصــدرت وزارة الداخليــة فــي المملكــة دليــلًا لإجــراءات المســاعدة القانونيــة واســترداد الموجــودات)84( وجــاء فــي المــادة 
الأولــى منــه أنــه » يتــم تقديــم المســاعدة القانونيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية فــي كامــل المســائل الجنائيــة بمــا فــي ذلــك 
ــة بالمثــل، وذلــك مــن خــلال التــزام مكتــوب  ــدأ المعامل ــاء علــى مب ــا للاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة وبن الموجــودات، وفق

يوجــه للمملكــة مــن الســلطات المختصــة فــي الدولــة الطالبــة للمســاعدة القانونيــة »

ــة  ــلطة المركزي ــا » الس ــررة أنه ــة مق ــاعدة القانوني ــلطة المختصــة بالمس ــد الس ــل تحدي ــن الدلي ــة م ــادة الثاني ــت الم وتول
المختصــة بالمســاعدة القانونيــة فــي المملكــة هــي اللجنــة الدائمــة لطلبــات المســاعدة القانونيــة وتتولــى اللجنــة بالتنســيق مــع 

يراجع ما ورد بنص المادة الثانية والستين من النظام الأساسي للحكم فيما قررته من أنه “للملك إذا نشأ خطر يهدد سلامة المملكة ، أو وحدة   81
أراضيها، أو أمن شعبها ومصالحه، أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها، أن يتخذ من الإجراءات السريعة ما يكفل مواجهة هذا الخطر. 

وإذا رأى الملك أن يكون لهذه الإجراءات صفة الاستمرار فيتخذ بشأنها ما يلزم نظاما«.

يراجع ما سبق أن اقترحه الباحث من تعريف للمساعدة القانونية  82

يراجع ما ورد بنص المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاماة فيما قررته من أنه » أولًا : يشطب اسم المحامي من الجدول ويلغى ترخيصه   83
إذا حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة . ثانياً: مع عدم الإخلال بدعوى التعويض لمن لحقه ضرر أو أي دعوى 
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الجهــات المختصــة تنفيــذ طلبــات المســاعدة القانونيــة الــواردة مــن الــدول الأجنبيــة، أو الصــادرة عــن المملكــة إلــى الــدول 
ــم  ــدات الجرائ ــر عائ ــاء أث ــة واقتف ــة الجريم ــي مكافح ــي ف ــاون الدول ــز التع ــى تعزي ــعيا إل ــم س ــع الجرائ ــي جمي ــرى ف الأخ
وحجزهــا، وتســهيلا وتســرياً للإجــراءات، وتعمــل اللجنــة وفــق آليــة معتمــدة لديهــا ، وتنظــر فــي إمكانيــة تقديــم المســاعدة 
المطلوبــة وفقــا للأنظمــة المعمــول بهــا فــي المملكــة والاتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة ، بالإضافــة إلــى تبــادل المعلومــات مــع 

الــدول ، وتقديــم الــرأي والمشــورة للــدول بشــأن كيفيــة تقديــم الطلــب« .

ومــن خــلال النصيــن الســابقين يتضــح التــزام وزارة الداخليــة فــي المملكــة ممثلــة فــي » اللجنــة الدائمــة لطلبــات المســاعدة 
القانونيــة » بتقديــم المســاعدة القانونيــة لأي دولــة تطلبهــا مــن المملكــة بشــأن أشــخاص مطلوبيــن لديهــا، أو أشــخاص تطلــب 
المملكــة مــن الــدول الأخــرى تقديــم المســاعدة القانونيــة بالنســبة لهــا فــي تعقبهــم واســتكمال إجــراءات الملاحقــة القانونيــة لهــم، 

أو تقديــم المشــورة المشــتركة بيــن الــدول فــي هــذا الشــأن.

ــن المملكــة وغيرهــا مــن  ــي بي ــاون الدول ــى مســتوى التع ــم عل ــت تت ــى النحــو الســابق وإن كان ــة عل والمســاعدة القانوني
الــدول الأخــرى الموقعــة علــى اتفاقيــات دوليــة فــي هــذا الشــأن، فهــي مــن بــاب أولــى يتعيــن تطبيقهــا فــي الداخــل، وبحيــث 
يتــم تقديــم المســاعدة القانونيــة لكافــة الهيئــات والأشــخاص داخــل المملكــة؛ إذ إنــه مــن غيــر المعقــول قانونـًـا أن تلتــزم الدولــة 
بتقديــم المســاعدة القانونيــة لأشــخاص ودول خــارج أراضيهــا، ولا يوجــد لديهــا نصــوص قانونيــة لتقديــم المســاعدة القانونيــة 

للأشــخاص المعنويــة أو الطبيعيــة الموجــودة داخلهــا. 

رابعا: المسؤولية الشخصية لطالب المساعدة القانونية 

ــة النصــوص  ــرام كاف ــدأ ســيادة القانــون باحت ــا لمب ــا ملتــزم وفق ــا أم اعتباري ســبق القــول إن الشــخص ســواء أكان طبيعي
ــة  ــة تنظــم أعمــال المســاعدة القانوني ــإذا قامــت المملكــة بإصــدار قواعــد قانوني ــم ف ــلاد، ومــن ث ــي الب ــة الموجــودة ف القانوني

ــا. ــزام به ــن الالت ــة يتعي ــا باعتبارهــا نصوصــا قانوني ــإن الأشــخاص ســيلتزمون به ــا، ف ــي كورون لمصاب

وقــد منــح المنظــم الســعودي كل شــخص الحــق فــي أن يترافــع عــن نفســه أمــام القضــاء مــا لــم يكــن الشــخص لديــه مانــع 
شــرعي يمنعــه مــن الترافــع عــن نفســه، وهــذا مــا أكــدت عليــه المــادة /1/1 مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام المحامــاة الســعودي 
مقــررة أن » الترافــع عــن النفــس حــق شــرعي لــكل شــخص مــا لــم يوجــد مانــع شــرعي يقضــي بــأن يكــون الترافــع عنــه 

بطريــق الوكالــة أو الولايــة أو الوصايــة. 

ومــن جملــة النصــوص القانونيــة فــي المملكــة يتضــح شــيوع المســؤولية القانونيــة عــن تقديــم المســاعدة القانونيــة لمصابــي 
كورونــا بيــن الدولــة مــن جهــة والمحاميــن مــن جهــة أخــرى، ولجنــة المســاعدة القانونيــة التابعــة لــوزارة الداخليــة مــن جهــة 
ثالثــة، وفــي حــال إصــدار المملكــة لقواعــد قانونيــة فــي المســتقبل أو لوائــح يتعيــن علــى طالــب المســاعدة القانونيــة الالتــزام 

بهــا أيضــا مــن جهــة رابعــة.

وهــذا الشــيوع والتنــازع فــي توجيــه المســؤولية وتحديــد الشــخص القانونــي المســؤول عنهــا، يثيــر العديــد مــن المشــكلات 
ــاع  ــا ضي ــن أهمه ــا، وم ــن ورائه ــة م ــدف والغاي ــق اله ــة، وتحقي ــاعدة القانوني ــة المس ــي فاعلي ــلباً ف ــر س ــي تؤث ــة الت القانوني
الحــق فــي المســاعدة القانونيــة ذاتــه، إذ إن تعــدد المســؤولين فــي ظــل تعــدد النصــوص القانونيــة المنظمــة لهــا، وغيــاب آليــة 
واضحــة لتنظيمهــا ســيؤدي فــي النهايــة إلــى عــدم تمكيــن الشــخص مــن الحصــول علــى حقــه فــي المســاعدة القانونيــة، أو 

مقاضــاة المســؤول عــن الاعتــداء علــى هــذا الحــق ســواء تــم ذلــك بعمــل إيجابــي أو ســلبي.

ومــن خــلال المقارنــة بيــن النظاميــن القانونييــن المصــري والســعودي وفــق النصــوص القانونيــة الســابقة، يتضــح وبجــلاء 
مــا يأتــي: 

كل مــن النظاميــن لــم يتضمنــا نصوصًــا قانونيــة صريحــة فــي مجــال تقديــم المســاعدة القانونيــة لمصابــي  -1
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المساعدة القانونية وتنازع المسؤولية الشخصية لمصابي الأمراض الوبائية - كورونا نموذجًا، دراسة مقارنة

كورونــا، وهــو مــا تــم إثبــات المســؤولية فيــه مــن خــلال الاســتنباط باعتبــار أن الحــق فــي تقديــم المســاعدة 
ــا، أو  ــررة دســتورياً أو قانونيً ــوق المق ــدرج تحــت حــق مــن الحق ــا مــا ين ــا غالب ــي كورون ــة لمصاب القانوني

ــن. ــي أي مــن النظامي ــا ف لائحيً

وجــود لجنــة متخصصــة للمســاعدة القانونيــة بيــن المملكــة وغيرهــا مــن الــدول الأخــرى أمــرًٌ مهــمٌّ وعلــى  -2
قــدر كبيــر مــن الأهميــة، إلا أن الطبيعــة القانونيــة للدليــل الصــادر عنهــا يثــور حولــه العديــد من التســاؤلات؛ 
إذ إنهــا صــادرة عــن الإدارة العامــة للشــؤون القانونيــة والتعــاون الدولــي بــوزارة الداخليــة، وهــو مــا يعنــي 
ــا فــي إطــار اللوائــح التــي يتعيــن عرضهــا علــى مجلــس الــوزراء لإقرارهــا ولا وجــود  أنهــا تدخــل قانونً

لمثــل هــذا العــرض، أو صــدور قــرار مــن مجلــس الــوزراء باعتمادهــا. 

مســؤولية المحامــي فــي النظــام القانونــي الســعودي أشــد مــن نظيرتهــا فــي النظــام المصــري، إذ أنهــا فــي  -3
النظــام الســعودي تمكــن المتضــرر مــن مقاضــاة المحامــي والحصــول علــى تعويــض منــه يدفعــه مــن مالــه 
الخــاص إضافــة إلــى مســؤوليته التأديبيــة، أمــا المحامــي فــي النظــام القانونــي المصــري فمســؤوليته تأديبيــة 

فقــط.

المســؤولية الشــخصية لطالــب المســاعدة القانونيــة مــن مصابــي كورونــا في النظاميــن المصري والســعودي  -4
ــة لهــم،  ــة المنظمــة للمســاعدة القانوني ــة لاحقــة لإقــرار النصــوص القانوني هــي مســؤولية تأتــي فــي مرحل
ــرد بهــا مــن قواعــد  ــدة بمــا ي ــا حــول هــذه النصــوص، كمــا أنهــا مقي ــدور وجــوداً وعدمً ــم فهــي ت ومــن ث

ــط. وضواب

 ويؤكــد الباحــث علــى أن هــذه المســؤولية أيضًــا فــي الوقــت الحالــي هــي مســؤولية يستشــرف الباحــث وجودهــا فــي 
المســتقبل القريــب وفــق مــا أوصــت بــه الســلطة المختصــة بوضــع نصــوص قانونيــة مســتقلة تنظــم كافــة القواعــد المتعلقــة 

بالمســاعدة القانونيــة. 

واستشــراف المســتقبل علــى النحــو الســابق يثيــر تســاؤلا منطقيــا وعلــى قــدر كبيــر مــن الأهميــة: مــا أثــر هــذا التنــازع 
والشــيوع فــي الجهــات المســؤولة عــن تقديــم المســاعدة القانونيــة علــى الواقــع القانونــي العملــي لمصابــي الأمــراض الوبائيــة؟ 

وللإجابة عن التساؤل السابق يمكن القول بكل وضوح وجلاء إن هذه المشكلات متعددة منها:

عدم قدرة الشخص قانونياّ على تحديد الجهة التي يمكن طلب المساعدة القانونية منها.  -1

اســتطاعة أيــة جهــة إحالــة الخــلاف حــول المســاعدة القانونيــة لمصابــي الأمــراض الوبائيــة إلــى جهــة  -2
أخــرى.

عــدم قــدرة طالــب المســاعدة القانونيــة علــى تحريــك الدعــوى القضائيــة ضــد المســؤول عــن تقديمهــا،  -3
لانعــدام وجــود آليــة إجرائيــة قانونيــة واضحــة حــول تحريكهــا والاختصــاص القضائــي بهــا؛ بــل وســلطة 

ــا.  القاضــي إزائه



26

خطاب

الإصدار الثاني، السنة السادسة، 2022

المطلب الثاني

آلياّت حسم التنازع

ــة  ــراض الوبائي ــي الأم ــة، و لمصاب ــة عام ــة بصف ــم المســاعدة القانوني ــي المســؤول عــن تقدي ــد الشــخص القانون تحدي
بصفــة خاصــة يســتلزم تدخــل الســلطة المختصــة بوضــع القواعــد القانونيــة المنظمــة لهــا، وإيجــاد وســيلة فاعلــة للرقابــة عليهــا 

علــى نحــو مــا يلــي: -  

الفرع الأول 

الآلية التشريعية

يتعيــن علــى الســلطة المختصــة بوضــع القواعــد القانونيــة فــي كل مــن مصــر والمملكــة العربيــة الســعودية أن تتخــذ 
ــة لمصابــي  ــم المســاعدات القانوني ــة بمتحمــل المســؤولية عــن تقدي عــددا مــن الخطــوات الســريعة لحــل الإشــكاليات المتعلق

كورونــا ومــن فــي حكمهــم مــن مصابــي الأمــراض الوبائيــة علــى النحــو الآتــي: 

أولا: إصدار قانون ينظم المساعدة القانونية لمصابي الأمراض الوبائية

ــة  ــراض الوبائي ــي الأم ــة لمصاب ــاعدة القانوني ــم المس ــن تقدي ــؤولية ع ــيوع المس ــي ش ــة ف ــة الحقيقي ــكالية والأزم الإش
جوهرهــا ومصدرهــا الرئيــس يكمــن فــي انعــدام تواجــد النصــوص القانونيــة فــي هــذا الميــدان بشــكل واضــح وصريــح؛ لــذا 

فــإن وضــع قانــون ينظــم قواعــد المســؤولية فــي هــذا الشــأن يــؤدي إلــى حســم هــذا النــزاع بشــكل كبيــر.

ــم »المســاعدة  ــون تنظي ــة الســعودية » قان ــي كل مــن مصــر والمملكــة العربي ــون ف ــى هــذا القان ــق عل ــرح أن يطل وأقت
ــة: ــط الآتي ــون الضواب ــذا القان ــن ه ــى أن يتضم ــة«؛ عل ــراض الوبائي ــي الأم ــة لمصاب القانوني

تعريفــا واضحــا لمصطلــح المســاعدة القانونيــة يشــمل جميــع أنواعهــا، ويمكــن حصرهــا فــي الاستشــارات القانونيــة،  -1
ــم  ــة عــن تقدي ــح المســؤولية القانوني ــد المقصــود بمصطل ــة، وتحدي ــي، والإجــراءات القانوني ــم القانون والتدريــب والتعلي
ــي  ــام، ومصاب ــكل ع ــا بش ــتفيدين منه ــا، والمس ــرائط توافره ــؤولية وش ــذه المس ــدود ه ــان ح ــة لبي المســاعدة القانوني

ــكل خــاص. ــة بش ــراض الوبائي الأم

ــي داخــل ــة ف ــذه الخدم ــم ه ــة وتقدي ــم ومتابع ــن تنظي ــي المســؤول ع ــا للأشــخاص أو الشــخص القانون ــدا واضح تحدي  -2
ــة خاصــة، تعمــل تحــت  ــي قانوني ــع مدن ــح هــذه المســؤولية لمؤسســات مجتم ــرح من ــا، وأقت ــة ذاته النصــوص القانوني
ــات  ــدث التقني ــتخدم أح ــة تس ــددة وإدارة محترف ــات مح ــع بصلاحي ــد يتمت ــام واح ــوي ع ــة شــخص معن ــراف ورقاب إش

ــة. ــة الفاعل الإلكتروني

ــي ــام المال ــة الاســتقلال الت ــم المســاعدة القانوني ــى مســؤولية تقدي ــم عل ــي )عــام أو خــاص( القائ ــح الشــخص القانون من  -3
والإداري والــذي يمكنــه مــن ممارســة أعمالــه دون ضغــوط.

الســماح بإشــراك القطــاع الخــاص ومنظمــات المجتمــع المدنــي المهتمــة بهــذا الشــأن، وروابــط المســاعدة الاجتماعيــة  -4
ــة. ــي مجــال الإجــراءات القانوني ــة ف ــة وخاصــة الشــركات العامل المدني

 ويمكــن الاســتفادة مــن التجــارب المقارنــة فــي هــذا المجــال، ومنهــا تجربــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة؛ إذ تــم التعــاون 
والشــراكة بشــكل كبيــر بيــن الجهــات الحكوميــة المختصــة بشــأن المســاعدات القانونيــة ، وبعــض المنظمــات الأمريكيــة 
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المساعدة القانونية وتنازع المسؤولية الشخصية لمصابي الأمراض الوبائية - كورونا نموذجًا، دراسة مقارنة

العاملــة فــي هــذا المجــال مثــل منظمــة »Lambda« القانونيــة)85( التــي أبرمــت العديــد مــن الشــراكات أيضًــا مــع شــباب 
المحاميــن التابعيــن لرابطــة المحاميــن الأمريكيــة.

وأســفر هــذا التعــاون علــى إنشــاء برنامــج للخدمــات القانونيــة ؛ إضافــة إلــى التعــاون مــع مــا يقــرب مــن 200 منظمــة وطنيــة 
وولائيــة ومحليــة، ومارســت العديــد مــن أعمــال المســاعدة القانونيــة لمصابــي كورونــا كوفيــد 19 فــي الولايــات المتحــدة 

الأمريكية)86(

يتعيــن أن يتضمــن القانــون المقتــرح إعطــاء ميــزة للمحاميــن العامليــن فــي مجــال تقديــم المســاعدة القانونيــة،  -5
ولتكــن هــذه الميــزة إعفــاء مــن الضرائــب علــى ســبيل المثــال؛ إذا قــام المحامــي بتقديــم المســاعدة لعــدد وليكــن 

10 مســاعدات قانونيــة شــهرية.

ــن ــم يتعي ــرع بشــكل كامــل، ومــن ث ــة التب ــى ثقاف ــاد عل ــة دون الاعتم ــم المســاعدة القانوني ــة لتقدي اســتخدام أدوات فاعل  -6
أن يكــون تقديــم المســاعدة القانونيــة بنســبة كبيــرة بمقابــل تتحملــه الدولــة منفــردة، أو مــن خــلال تمويــلات للمنظمــات 

ــا.  ــي بالاشــتراك معه ــع المدن ــة والمجتم الخيري

ــتخدمها ــن أن يس ــرة يمك ــهلة وميس ــلال أدوات س ــن خ ــا م ــتفادة منه ــاعدة والاس ــب المس ــراءات طل ــل إج ــن تفعي يتعي  -7
المواطــن بطريقــة ســهلة مثــل الاتصــال المجانــي بأرقــام هواتــف مجانيــة، أو وجــود تطبيــق الكترونــي لتقديــم المســاعدة 

ــة. القانوني

ثانياً: تعديل كافة القوانين الإجرائية ذات الصلة

ــور  ــن تح ــم الآن م ــهده العال ــا يش ــل م ــي ظ ــة ف ــراض الوبائي ــي الأم ــة لمصاب ــاعدة قانوني ــم مس ــة تقدي ــان فاعلي لضم
لفيــروس كورونــا واحتمــالات اســتخدام إجــراءات مشــددة مــن جانــب بعــض الدولــة، والرجــوع للحظــر مــرة أخــرى، يتعيــن 
تعديــل كافــة الإجــراءات القانونيــة المتعلقــة بالتعامــلات القانونيــة بصفــة عامــة، وعلــى وجــه الخصــوص مــا تتطلبــه القواعــد 
ــج الاتصــال  ــر برام ــة عب ــائل الإلكتروني ــتبدالها بالوس ــة واس ــات المحكم ــتلزام الحضــور الشــخصي لقاع ــن اس ــة م القانوني

المرئــي أو برامــج الفيديــو الإلكترونيــة مــع التنبيــه علــى ضــرورة حمايــة الحريــات الشــخصية للأفــراد فــي هــذا الشــأن.

ــعودي  ــم الس ــوان المظال ــام دي ــات أم ــام المرافع ــرعية، ونظ ــات الش ــام المرافع ــل نظ ــن تعدي ــك يتعي ــى ذل ــا عل وترتيبً
بإدخــال وســائل المرافعــات الإلكترونيــة ووضــع القواعــد القانونيــة المنظمــة لهــا بداخــل هــذه القوانيــن، وكذلــك الحــال بالنســبة 

لقانــون المرافعــات المصــري. 

الفرع الثاني

رقابة قضائية فاعلة

وضــع قواعــد قانونيــة جيــدة لا يكفــي بذاتــه لضمــان الوفــاء بمــا ورد بهــا مــن ضوابــط وأحــكام، ومــن ثــم فــإن وضــع 
قانــون مقتــرح لتنظيــم المســاعدة القانونيــة لمصابــي الأمــراض الوبائيــة يســتلزم تفعيــل الرقابــة للتحقــق مــن الالتــزام بمــا ورد 

منظمة لامبدا القانونية هي أقدم وأكبر منظمة قانونية وطنية أمريكية. وتتمثل مهمتها في كفالة الحقوق المدنية للعديد من الأشخاص من بينهم   85
المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية من خلال التقاضي والتعليم والعمل في مجال السياسة العامة. و تدخلت منظمة لامبدا القانونية في 
ظل جائحة COVID لتقديم الدعم القانوني للأفراد الذين تخدمهم، ودخلت في شراكات عديدة مع ما يقرب من 200 منظمة وطنية وولائية 

ومحلية. 

https://www.lambdalegal.org/blog/20200420_183-organizations-congress-nondiscrimination- protec-  86
.tions-covid19

ويراجع كذلك النظام القانوني للمساعدة القانونية في أيرلندا 
.The Courts Service of Ireland“, The Courts Service of Ireland website, accessed 18 October 2020“  

https://www.lambdalegal.org/blog/20200420_183-organizations-congress-nondiscrimination-%20protections-covid19
https://www.lambdalegal.org/blog/20200420_183-organizations-congress-nondiscrimination-%20protections-covid19
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خطاب

الإصدار الثاني، السنة السادسة، 2022

بهــذا القانــون مــن قواعــد؛ مــن أجــل الوصــول إلــى تفعيــل واضــح للهــدف والغايــة مــن تطبيقــه.

وهــذه الرقابــة فيمــا يــراه الباحــث يتعيــن إســنادها للقضــاء، وليــس لأيــة جهــة رقابيــة أخــرى، لمــا يفتــرض أن يتمتــع بــه 
القضــاء مــن حيــاد ونزاهــة وحــرص علــى الوصــول إلــى العدالــة وســيادة القانــون.

ووصولا إلى تفعيل الرقابة القضائية في هذا الشأن يتعين الالتزام بعدد من الضوابط على النحو الآتي: 

ــزام ــة بالالت ــوص المتعلق ــة النص ــة بمخالف ــاوى المتعلق ــر الدع ــة بنظ ــم المختص ــد المحاك ــكالية تحدي ــم إش ــن حس يتعي 	-1
ــع المحاكــم - يفضــل أن  ــي جمي ــة ف ــر أو إنشــاء لجــان قضائي ــة؛ مــن خــلال تخصيــص دوائ ــم المســاعدة القانوني بتقدي
ــى مــدار  ــة عل ــة للأشــخاص مــن مصابــي الأمــراض الوبائي ــة- لاســتقبال وتلقــي البلاغــات الإلكتروني تكــون إلكتروني

الســاعة)87(.

ــا بإجــراءات ســهلة ويســيرة ــم منه ــي المســاعدة مــن التظل ــن طالب ــة، وتمكي ــي البلاغــات الإلكتروني ســرعة الفصــل ف  -2
وبالمجــان.

إعطــاء أولويــة فــي نظــر طلبــات المســاعدة القانونيــة العاجلــة وفــق آليــة قانونيــة منضبطــة، فعلــى ســبيل المثــال يجــب  -3
ــا فــي الســجون، أو المقبــوض عليهــم عــن غيرهــم مــن  ــة لمصابــي كورون ــات المســاعدة القانوني ــة لطلب إعطــاء أولوي

ــن)88(. المصابي

وإذا كانــت الــدول تختلــف فــي أســلوب تحديــد الأولويــة القانونيــة لنظــر الدعــاوى القضائيــة فــي ظــل كورونــا)89( ، إلا أننــي 
أرى ضــرورة تحديــد الأولويــة وفــق نصــوص قانونيــة بداخــل قانــون المســاعدة القانونيــة ذاتــه ، حتــى لا يتــرك الأمــر 

للســلطة التقديريــة التــي قــد تختلــف مــن قاضــي إلــى آخــر، ومــن دائــرة قضائيــة إلــى أخــرى.

ــا ــة، وتقديمه ــة عام ــة بصف ــاعدة القانوني ــم المس ــة عــن تقدي ــرار المســؤولية القانوني ــي إق ــة ف ــادئ القضائي ــد المب توحي  -4
ــادئ القضائيــة قــد يــؤدي إلــى تعــارض الأحــكام  لمصابــي الأمــراض الوبائيــة بصفــة خاصــة؛ ذلــك أن تعــارض المب
والقــرارات، وهــو الأمــر الــذي يــؤدي إلــى اضطــراب العدالــة؛ إذ إن إقــرار المســؤولية أو نفيهــا يقتضــي توحيــد المبــادئ 

القضائيــة فــي هــذا الشــأن.

تقديم  عن  القانونية  المسؤولية  يتحملون  الذين  الأشخاص  تحديد  حول  التنازع  حسم  فإن  سبق  ما  جميع  على  وترتيباً 
المساعدة القانونية لمصابي الأمراض الوبائية، لا يتم إلا من خلال وضع قانون خاص بالمساعدة القانونية، وإسناد الاختصاص 

القضائي لدوائر أو لجان قضائية تحقيقاً لرقابة فاعلة على تطبيق ما تضمنه القانون المقترح من أحكام وقواعد.

 See ”OSCE Human Dimension Commitments and State Responses to the Covid-19 Pandemic“, ODIHR,  87
July 2020, p. 20 and p. 127; ”Agenda for Action“, Inter-Agency Working Group on Violence against Chil-

 dren, April 2020; ”Human rights of older persons in the age of Covid-19“, Statement by the United Nations
High Commissioner for Human Rights, Michelle Bachelet, 12 May 2020; ”Covid-19 and the Rights of Per-
 sons with Disabilities: Guidance“, OHCHR, 29 April 2020.   Article 9)3( of the International Covenant on
 Civil and Political Rights provides that ”anyone arrested or detained on a criminal charge shall be brought
promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power“; ”Coronavirus Pan-

demic in The EU – Fundamental Rights Implications: With A Focus On Contact-Tracing Apps“, Fundamen-
.tal Rights Agency, Bulletin No. 2, 21 March – 30 April 2020, p. 28

 Article 9)3( of the International Covenant on Civil and Political Rights provides that ”anyone arrested or  88
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 See Coronavirus emergency: challenges for the justice system, OHCHR, accessed 16 October 2020;  89
 ”Covid-19 and ending violence against women and girls“, UN Women, Brief, 2020. ;”The Courts and
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النتائج والمقترحات

أولا: النتائج

ــدة عــن ــه بعي ــة؛ إذ جــاءت تعريفات ــف واضــح للمســؤولية القانوني ــي الســعودي وضــع تعري ــه القانون ــم يســتطع الفق ل  -1
ــى  ــة عامــة، وقاصــرة عل ــة، وفــي إطــار التكاليــف الشــرعية بصف ــم اللغوي ــة مــن المفاهي ــة قريب المصطلحــات القانوني

ــا. ــا قانونً ــد المقصــود به ــا دون تحدي ــداد أنواعه تع

المســؤولية القانونيــة: جــزاء قانونــي يوقــع مــن قبــل ســلطة مختصــة علــى شــخص يتمتــع بالأهليــة عنــد وقــوع ضــرر  -2
ناتــج عــن قيامــه أو امتناعــه عــن عمــل مــا.

لا يوجد تعريف لمصطلح المساعدة القانونية في كل من مصر والمملكة العربية السعودية.  -3

المساعدة القضائية صورة من صور المساعدة القانونية.  -4

المســاعدة القانونيــة: التــزام قانونــي يمُكّــن جميــع أشــخاص المجتمــع مــن الحصــول علــى الخدمــات القانونيــة بســهولة  -5
وفاعليــة مــع إمكانيــة إقــرار معاملــة متميــزة للأشــخاص الأولــى بالرعايــة، ومــن بينهــم بــلا شــك مصابــو الأمــراض 

ــا بصفــة خاصــة. الوبائيــة بصفــة عامــة ومصابــو كورون

ــا: الأشــخاص الذيــن تثبتــت إصابتهــم بمــرض معــد ســريع الانتشــار لــم يكتشــف لــه مصابــو الأمــراض الوبائيــة قانونً  -3
عــلاج فعــال بعــد. 

ــد ــة، رغــم التأكي ــا لمصابــي الأمــراض الوبائي ــا واضحً ــة والســعودية تعريفً ــة المصري ــم تتضمــن النصــوص القانوني ل  -7
مــن خــلال عــدد مــن النصــوص علــى التــزام الدولــة بتوفيــر الحمايــة والرعايــة الصحيــة للمواطنيــن فــي حــال انتشــار 
الأوبئــة والأمــراض التــي تهــدد ســلامة المجتمــع، فــي تعــارض واضــح مــع حســن الصياغــة القانونيــة التــي تســتوجب 
وضــع تعاريــف واضحــة ومحــددة للموضوعــات التــي تتناولهــا النصــوص القانونيــة لإزالــة أي لبــس أو غمــوض يمكــن 

أن ينشــأ عنهــا فــي مجــال التطبيــق العملــي.

مــن أهــم الصعوبــات التــي تواجــه تحديــد المســؤولية عــن تقديــم المســاعدة القانونيــة لمصابــي الأمــراض الوبائيــة فــي  -8
مصــر والمملكــة انعــدام وجــود نــص قانونــي واضــح يبيــن المســؤول عــن تقديمهــا؛ إذ شــاعت المســؤولية بيــن الدولــة 
ومؤسســاتها العامــة مــن ناحيــة، وبيــن المســؤولية التأديبيــة للمحامــي، ومســؤولية طالــب المســاعدة أو المســتفيد منهــا 

مــن ناحيــة أخــرى.

المســؤولية الشــخصية لطالــب المســاعدة القانونيــة أو المســتفيد منهــا فــي مصــر والمملكــة تأتــي دائمًــا فــي مرحلــة تاليــة  -9
لتواجــد النصــوص القانونيــة المنظمــة لهــذه المســؤولية، وتــدور معهــا وجــوداً وعدمًــا.

المســؤولية القانونيــة عــن تقديــم المســاعدة لمصابــي الأمــراض الوبائيــة: الجــزاء الموقــع مــن قبــل ســلطة مختصــة علــى  -10
شــخص يتمتــع بالأهليــة عنــد وقــوع ضــرر ناتــج عــن إخلالــه بالتزامــه القانونــي بتمكيــن مصابــي الأمــراض الوبائيــة 

مــن الحصــول علــى الخدمــات القانونيــة بســهولة وفاعليــة.

حســم مشــكلات التعــارض والتنــازع بشــأن تحديــد المســؤول عــن تقديــم المســاعدة القانونيــة يتعيــن أن يتــم باســتخدام  -11
ــة. ــة فاعل ــة قضائي وســائل تشــريعية، ورقاب

تفعيــل الرقابــة القضائيــة للتحقــق مــن الالتــزام بتطبيــق القواعــد المنظمــة للمســاعدة القانونيــة، مــن خــلال إنشــاء دوائــر  -12
أو لجــان قضائيــة متخصصــة لتلقــي البلاغــات ضــد مخالفــات قانــون المســاعدة القانونيــة.



30

خطاب

الإصدار الثاني، السنة السادسة، 2022

ثانيا: المقترحات 

إصــدار قانــون مســتقل للمســاعدة القانونيــة، يســمح بإنشــاء هيئــات مجتمــع مدنــي قانونيــة متخصصــة تتولــى. 	
هــذه المهمــة تحــت إشــراف ورقابــة هيئــة عامــة متخصصــة: تتمتــع بصلاحيــات قانونيــة تمكنهــا مــن ممارســة 

مهامهــا بعدالــة وفاعليــة.

تعديــل كافــة القواعــد الإجرائيــة ذات الصلــة بتقديــم المســاعدة القانونيــة، وبحيــث تشــمل المســاعدة القانونيــة. 	
جميــع أشــكال الخدمــات القانونيــة قضائيــة كانــت أو غيــر قضائيــة.

منح المحامين العاملين في مجال تقديم المساعدات القانونية المجانية إعفاءً ضريبياً تشجيعياً لهم.. 	

استخدام الوسائل الإلكترونية في جميع مراحل تقديم المساعدة القانونية.. 	

ــع وضــع قواعــد. 	 ــة، م ــراض الوبائي ــي الأم ــة لمصاب ــى المســاعدة القانوني ــي الحصــول عل ــة ف إعطــاء أولوي
ــة المقترحــة. ــة داخــل النصــوص القانوني ــذه الأولي ــد ه لتحدي

الاستعانة بالتجارب الدولية في مجال المساعدة القانونية.. 	

توحيــد المبــادئ القضائيــة فــي إقــرار المســؤولية عــن تقديــم المســاعدة القانونيــة، وبحيــث لا يتــرك إقرارهــا. 	
أو الإعفــاء منهــا للســلطة التقديريــة والتــي تختلــف مــن قــاض إلــى آخــر، أو مــن دائــرة قضائيــة إلــى أخــرى.
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هنــداوي، القاهرة، مصــر، 2020م

بيــدي، مجموعــة مــن . 24 محمّــد بــن محمّــد بــن عبــد الــرزّاق الحســيني، أبــو الفيــض، الملقـّـب بمرتضــى، الزَّ
المحققيــن، دار الهدايــة، القاهــرة، مصــر، دون ســنة نشــر.

محمــد بــن مكــرم بــن علــى، أبــو الفضــل، جمــال الديــن ابــن منظــور الأنصــاري الرويفعــى الإفريقــي، . 25
لســان العــرب، دار صــادر – بيــروت، لبنــان، الطبعــة: الثالثــة - 1414 هـــ.

ثانيا: المراجع الأجنبية

1 . Agenda for Action“, Inter-Agency Working Group on Violence against“
Children, April 2020

2 . CEPEJ Declaration. Lessons learnt and challenges faced by the judiciary during“
”and after the COVID-19 pandemic

3 . CEPEJ Declaration. Lessons learnt and challenges faced by the judiciary during“
.”and after the COVID-19 pandemic

4 . Coronavirus Pandemic in The EU – Fundamental Rights Implications: With A“
 Focus On Contact-Tracing Apps“, Fundamental Rights Agency, Bulletin No. 2,

.21 March – 30 April 2020, p. 28

5 . Covid-19 and the Rights of Persons with Disabilities: Guidance“, OHCHR, 29“
.April 2020

6 . Human rights of older persons in the age of Covid-19“, Statement by the“
 United Nations High Commissioner for Human Rights, Michelle Bachelet, 12

May 2020

7 . Los jueces amenazan a Lesmes: o en 24 horas les data de autoprotección o“
 ;cerrarán juzgados de guardia“, Europapress.en, 18 March 2020

8 . OSCE Human Dimension Commitments and State Responses to the Covid-19“
.Pandemic“, ODIHR, July 2020

9 . The Courts and COVID-19“, International Commission of Jurists )ICJ(, 5 May“
.2020

10 . Article 9)3( of the International Covenant on Civil and Political Rights provides
 that ”anyone arrested or detained on a criminal charge shall be brought promptly

”before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power

11 . Article 9)3( of the International Covenant on Civil and Political Rights provides
 that ”anyone arrested or detained on a criminal charge shall be brought promptly
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.”before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power

12 . .CEPEJ, Ad hoc virtual CEPEJ plenary meeting, Strasbourg, 10 June 2020

13 ..CEPEJ, Ad hoc virtual CEPEJ plenary meeting, Strasbourg, 10 June 2020

14 . Coronavirus emergency: challenges for the justice system, OHCHR, accessed
 16 October 2020; ”Covid-19 and ending violence against women and girls“, UN

.Women, Brief, 2020

15 ..Crisoffel, Health and the Law, New York, 1982

16 . Daniel Amelang, ”Coronavirus in Spain: Police Going Too Far and Judicial
;Protections Being Eroded“, liberties.eu, 1st April 2020

17 .Ministère de la justice, Demande d’aide juridictionnelle, imp Adin Msium, 2004

18 . Nils Jansen, The Idea of Legal Responsibility Oxford Journal of Legal Studies,
.2013

19 . Raleigh D . Kalbfleisch, The Impact of COVID 19 Pandemic on Legal Services,
 on March 13, 2020, the White House issued a Proclamation on Declaring a
 National Emergency Concerning the Novel Coronavirus Disease )COVID-19(

.)”Outbreak, known as SARS-CoV-2 )”the virus

20 ..Smith and Keenan, English Law, London, 1979

21 . T. Ward law Taylor, Jr, The Law and Responsibility the Philosophical Review,
.May, 1898, Vol. 7, No. 3 May, 1898

22 . Voir GEORGES VEDEL, Droit Administrative, Thémis presses universitaires
.de France 6 éme édition ,1976

ثالثا: رسائل الماجستير والدكتوراه 

ــل . 1 ــم غســل الأمــوال وتموي ــاري فــي جرائ ــة للشــخص الاعتب ــواز الشــهري، المســؤولية الجنائي ــرار ف أب
الإرهــاب فــي النظــام الســعودي دراســة مقارنــة بالقانــون الإماراتــي، رســالة ماجســتير، جامعــة نايــف 

ــة، 2020م. ــوم الأمني ــة للعل العربي

ــذ الحكــم الجزائــي، دراســة . 2 ــة عــن الخطــأ فــي تنفي ــد الله الصغيــر، مســؤولية الســلطة التنفيذي حســين عب
ــة، 2018/4م ــوم الأمني ــة للعل ــف العربي ــة، رســالة ماجســتير، جامعــة ناي ــة تطبيقي تأصيلي

خالــد راشــد ظافــر الشــهري وآخــرون، المســؤولية الجنائيــة للشــخص المعنــوي عــن جرائــم تلويــث البيئــة . 3
فــي النظــام الســعودي، دراســة مقارنــة، رســالة ماجســتير، جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة، كليــة 

العدالــة الجنائيــة، الريــاض، المملكــة العربيــة الســعودية، بتاريــخ 2018/3/22م.



34

خطاب

الإصدار الثاني، السنة السادسة، 2022

ــن . 4 ــل المدنيي ــي قت ــرات المســيرة ف ــي اســتخدام الطائ ــة ف ــد ســالم الغامــدي، المســؤولية الجنائي ســالم أحم
ــة، 2021. ــوم الأمني ــة للعل ــف العربي ــة ناي ــة، جامع ــة مقارن دراســة تأصيلي

ــة، رســالة ماجســتير فــي . 5 ــة فــي تحقيــق العدال ــد الرحمــن يوســف الدوســري، أثــر المســاعدة القضائي عب
ــة، 2009م. ــة للعــوم الأمني ــف العربي ــي، جامعــة ناي التشــريع الجنائ

محمود جلال حمزة، رسالة دكتوراه في العمل غير المشروع، الجزائر، 1985م. 6

نهــال فيصــل إبراهيــم العثمــان، المســؤولية الجنائيــة عــن جرائــم الإرهــاب الســيبراني، رســالة ماجســتير، . 7
جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة، 2021م.

رابعا: الدوريات والمجلات العلمية 

ــي . 1 ــون المغرب ــي القان ــاع وأداء الأتعــاب ف ــة الدف ــن مجاني ــة بي ــن عيســى المــكاوي، المســاعدة القضائي اب
والمقــارن، بحــث مقــدم للمؤتمــر الوطنــي المغربــي رقــم 28، بعنــوان مرســوم أتعــاب المســاعدة القضائية، 

وجــدة، 6-8 يونيــو 2013م، المغــرب.

تقرير لجنة القانون الدولي في دورتها الثالثة والخمسين. 2

ــي، . 3 ــن الصحــي العرب ــى الأم ــتجد عل ــا المس ــروس كورون ــة في ــات جائح ــكاوي، تداعي ــان عيســى مل حن
ــو 2020. ــي، يوني ــدد الثان ــة، الع ــو العلمي ــرية الإلكس نش

عبــد الحليــم بــن مشــري، كفالــة الحــق فــي التقاضــي عــن طريــق المســاعدة القضائيــة، مجلــة الاجتهــاد . 4
القضائــي، العــدد التاســع، مخبــر أثــر الاجتهــاد القضائــي علــى حركــة التشــريع، جامعــة محمــد خيضــر 

بســكرة، الجزائــر. 

ــع، . 5 ــد الراب ــة، المجل ــوم القانوني ــة العل ــة، مجل ــش، أركان المســؤولية المدني ــم دب ــد المنع ــد عب عمــرو أحم
ــر. ــان عاشــور، الجزائ ــة زي ــر 2019م، جامع ــي، يناي ــدد الثان الع

غابرييــلا كنــون، تقريــر، مجلــس حقــوق الإنســان الــدورة الثالثــة والعشــرين البنــد 3 مــن جــدول الأعمــال . 6
بعنــوان » تعزيــز وحمايــة جميــع حقــوق الإنســان، المدنيــة والسياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة 

ــة ،2013/3/15م. ــي التنمي ــك الحــق ف ــي ذل ــة، بمــا ف والثقافي

قــرارات مجلــس وزراء العــدل العــرب فــي دورتــه 24، القــرار رقــم 746، الصــادر بتاريــخ 27 نوفمبــر . 7
2008

ــن القانــون الســوداني . 8 ــة بي ــة وأثرهــا فــي المحاكــم العادل ــدأ المســاعدة القضائي ــد الله، مب محمــد أحمــد عب
ــارن ــون المق والقان

محمد القادوري، المساعدة القضائية، مجلة رسالة المحاماة، المغرب، العدد 2.. 9

خامسا: الدساتير والقوانين والأحكام القضائية والجرائد الرسمية 

الجريدة الرسمية المصرية العدد 47 مكرر في 29 نوفمبر 2021. 1

حكم ديوان المظالم رقم 5 / ت/ 1 لسنة 1417هـ. 2
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الدستور المصري الحالي لعام 2014م.. 3

ــة والسياســية، اعتمــد وعــرض للتوقيــع والتصديــق والانضمــام . 4 ــي الخــاص بالحقــوق المدني العهــد الدول
بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم 22000د21(، تاريــخ 1966/12/16، ونفــذ اعتبــارا 

مــن 23 مــارس 1976م.

قانــون الرســوم القضائيــة ورســوم التوثيــق فــي المــواد المدنيــة المصــري رقــم 90 لســنة 1944 المنشــور . 5
فــي الوقائــع المصريــة العــدد 88 فــي 24 يوليــو 1944م.

القانــون العربــي الإسترشــادي للمســاعدة القضائيــة، المعتمــد مــن طــرف مجلــس وزراء العــدل العــرب . 6
فــي دورتــه 24، القــرار رقــم 746، الصــادر بتاريــخ 27 نوفمبــر 2008.

دليــل المســاعدة القانونيــة عــن الإدارة العامــة للشــؤون القانونيــة والتعــاون الدولــي بــوزارة الداخليــة ســجل . 7
ديــوان الوزارة رقــم 7000871264.

قانون المحاماة المصري رقم 17 لسنة 1983 وفقا لآخر التعديلات بالقانون 147 لسنة 2019م.  . 8

اللائحة الصحية الدولية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية عام 2005 م ، ص 8. 9

ــع الجريمــة . 10 ــي اعتمدهــا مؤتمــر الأمــم المتحــدة الثامــن لمن ــن الت ــادئ الأساســية بشــأن دور المحامي المب
ــى 7 ســبتمبر 1990م. ــن 8/27 إل ــا م ــي هافان ــود ف ــن المعق ــة المجرمي ومعامل

المرسوم الملكي المغربي الصادر في نوفمبر 1966/11/1م. 11

مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية السعودي بتاريخ 1443/4هـ الموافق 2021/11م. 12

ــو 2004، . 13 ــة السادســة عشــر، 23 ماي ــل القمــة العربي ــاق العربــي لحقــوق الإنســان المعتمــد مــن قب الميث
تونــس.

ــخ . 14 ــم أ/90 وتاري ــة الســعودية، الصــادر بالأمــر الملكــي رق ــي المملكــة العربي النظــام الأساســي للحكــم ف
ــدة الرســمية بتاريــخ 1412/9/2هـــ الموافــق 1992/3/6م. 1412/8/27هـــ، والمنشــور بالجري

نظام التكاليف القضائية السعودي صادر م/16 وتاريخ 1443/1/30هـ. 15

النظام الصحي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 بتاريخ 23 / 3 / 1423 هـ. 16

نظــام المحامــاة الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم م/38 بتاريــخ 28 / 7 / 1422هـ، وقــرار مجلس الوزراء . 17
رقم 199 بتاريخ 14 / 7 / 1422هـ، والمنشــور في 01/01/1422 هـ الموافق: 2001/03/26 مـ

سادسا: المواقع الإلكترونية

1	 . The Courts Service of Ireland“, The Courts Service of Ireland website, accessed“
18 January 2020

		 .. http://www.htlalia.com Guide pratiques Genevois, Assistance juridique , Javier 2011

		 .http: / /www.unodc.org/unodc/en/ justice-and-prison-reform/index.

http://www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/index.html?ref=menuside


36

خطاب

الإصدار الثاني، السنة السادسة، 2022

html?ref=menuside

		 .https://verfassungsblog.de/impacts-of-covid-19-the-global-access-to-justice-  
survey

		 .https://www.lambdalegal.org/blog/20200420_183-organizations-congress-
.nondiscrimination- protections-covid19

		 . https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/RoleOfLawyers.aspx  
ــامي  ــوض الس ــان المف ــوق الإنس ــدة لحق ــم المتح ــع الأم موق

		 https://www.who.int/ar الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية تم زيارته في 2022/1/12م.
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